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 الإهداء

 بسم الله الرحمان الرحيم 
 ( فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اعملواوقل ) 

اللحظات إلا  ببطاعتك ولا تطيالنهار إلا  بيطي ولايل إلا بشكرك لإلهي لايطيب ال
 نة إلا برؤيتكالج بولا تطيإلا بعفوك  الآخرة بولا تطيبذكرك 

سيدنا  إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين
 محمد صلى الله عليه وسلم افضل التسليم

حمل اسمه ألى من إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من كلمه الله بالهيبة والوقار إ
قدحان قطافها بعد طول انتظار  مرا ن يمد في عمرك لترى ثأرجو من الله أبكل افتخار 

لى والدي العزيز إلى ملاكي إبد لى الأإوستبقى كلماتك نجوما اهتدي بها اليوم وغدا و 
لى إلى بسمة الحياة وسر الوجود إالحنان والتفاني   لى معنى  الحب ومعنىإفي الحياة 

رى نور أبهم من لى إمي أ ةلى الحبيبإمن كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي 
إلى من كانوا رمزا للوفاء مقراني وطويل إلى كل من عائلة   الحياة إخوتي وأخواتي

  ميأخوتي الذين لم تلدهم إ صدقاء وأكل لى سندي هم  إوالسعادة 
إلى أخي العزيز الذي دعمني و ساندني و مشعلي حبيب قلبي و مهجة عيني و بسمة 

 قلبي و عائلتي محمد المهدي
 و صديقتي بشرىإلى زميلتي 

  قشار زكرياء وبالأخص الأستاذ ساتذتي الكرامألى كل إو 
 وشكرا 

 إكرام                                               
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 الإهداء                               
              
 هذا البحث .   لإتمامحمد الله عزوجل على منه وعونه أ                

لى إحو الامام لنيل المبتغى . نلى من كان يدفعني قدما إماله .آحقق له أالى الذي وهبني كل ما يملك حتى            
لى إلى الذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام مترجمة في تقديسه للعلم .إمتلك الانسانية بكل قوة . أالانسان الذي 

 طال الله في عمره .ألبي ( على ق بي الغالي )بودراعة أمدرستي الاولى في الحياة . 
لى التي صبرت على كل شيء التي رعتني حق رعاية وكانت إ , )عربية  (لى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء والحنانإ

لى كل من ارتحت كلما تذكرت ابتسامتها إتني خطوة خطوة في عملي د  وكانت دعواها لي بالتوفيق تتبعئسندي في الشدا
 ير الجزاء في الدارين .خعز ملاك على القلب والعين جزاها الله عني أ ميأفي وجهي نبع الحنان 

خواتي زهية عربية أوتي و خإلى إلى ميلود وخديجة إا من السعادة ئعلى قلبها شي دخلأهدي هذا العمل المتواضع لكي أليها إ
 كرام فردوس حليمة صفاء إديقاتي لى كل صإ لى عائلة الثانية علي ومغنية إمعي عبء الحياة .  اسمو تقامروة سارة الذين 

نارها لي وكلما أليه فإت أمامي لجأهدي ثمرة جهدي لاستاذي الكريم الدكتور قشار زكرياء الذي كلما تظلمت الطريق أكما 
لت عن المعرفة زودني بها وكلما طلبت كمية من وقته الثمين وفره أسير قدما وكلما سمل لأزرع فيا الأس في نفسي أدب الي
ية الحقوق والعلوم السياسية دكتور بوطيب ناصور  بوليفة محمد عمران لساتذة كألى كل إمسؤولياته المتعددة غم من لي بر 

ن بذور أيؤمن ب لى كل من ا  و  والى الرجل الطيب طيب بخديجة الذي كان ساعدني طيلة مشواري الدراسي لقمان بامون 
 رى...أخشياء أن في ن تكو أنفسنا قبل أفي نجاح  التغيير هي في ذواتنا و 

هدي هذا العمل أء لامن سورة الرعد الى كل هؤ   11ية نفسهم .." الاأن الله لايغيير مابقوم حتى يغيروا ما بإقال الله تعالى "
. 

                                                                            
 رىبشالطالبة                                                                               
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 الشكر
 

 الرحيم الرحمان الله بسم                 
 

 ولله سلطانه العظيم وجهه لجلال ينبغي كما لله الحمد
 ومن شكرها النعم دقي كان لما ف وأخرا أولا الحمد

 يقتضي وجل عز الله فضل بعد للها يشكر لا الناس يشكر لم
 والثناء الجزيل بالشكر نتقدم أن بالجميل الاعتراف باب من الواجب

 دخري لم يلذا العطاء صاحب " قشار زكرياء "المشرف لأستاذل الخالص
 أعضاء اللجنة  أنسى  لا كما خير كل عنا الله فجزاه ذلك في جهدا

الاستاذ زعباط عمر و الأستاذ بوكرارشوش محمد؛و    اتذتي الكرامأس
الأستاذ بوطيب بالناصر و    أساتذتي الذين تابعونا في مشوارنا الدراسي

و الأستاذ بوليفة عمران و الأستاذ بامون لقمان    الأستاذ خوخي خالد
 جعلها الله لهم في ميزان حسناتهم

 
 

 للجميع شكرا
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 الملخص:
أذ يقوم عقد المناولة على منح المتعاقد  يلة لتنفيذ الصفقة العموميةتعد المناولة وس

الأصلي للمناول تنفيذ جزء من الصفقة وفق شروط محددة قانونا من المرسوم الرئاسي 
،وتمييزه عن ما يشابهه من العقود الأخرى،فيتضح له جملة من  51-742

 الخصائص ، إذ لا بد من توفر ركيزة من الأركان 
رم هذا العقد وفق طرق خاصة و مراحل معينة، فتتعدد أنواعه كل حسب  حيث يب 

طبيعته الزمانية و الموضوعية، فيترتب عنه آثار قانونية تنشأ بين أطرافه المتمثلة في 
إلتزامات كل من المتعاقد الأصلي و المناول و المصلحة المتعاقدة مما يجلها خاضعة 

 لرقابة مختصة في الصفقات العمومية 
  ، المصلحة المتعاقدة ، المتعاقد الأصلي ، الصفقة العموميةالمناولة  : لكلمات المفتاحيةا

 

Resume: 
 
La sous-traitance est un moyen d'exécuter le marché publique, car le contrat de 

manutention est basé sur l'octroi de l'entrepreneur d'origine au sous-traitant 

pour exécuter une partie de marché selon les conditions définies par la loi du 

décret présidentiel 15-247, et de le distinguer des autres contrats similaires 

.des coins 
 Lorsque le présent contrat est conclu selon des modalités particulières et 

certaines étapes, ses types sont variés, chacun selon sa nature temporelle et 

objective, entraînant des effets juridiques survenant entre ses parties 

représentées dans les obligations de chacun du contractant initial, du sous-

traitant et du intérêt contractant, ce qui le soumet à un contrôle spécialisé dans 

les marchés publics 

Mots-clés : manutention, intérêt contractuel, entrepreneur initial, marché 

public 
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 قائمة المختصرات
 

 ط الطبعة
 ج.ر جريدة رسمية

 ص صفحة
 د.ط دون طبعة

 ج  جزء
 ص ص من صفحة لصفحة
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  ةــــــــــمقدم

تلبية حاجياتها على في  وهيئاتها التي تسمى بالمصلحة المتعاقدةتعتمد الدولة         

متعاملين اقتصاديين وفق إجراءات وشروط محددة  برمها بمقابل معالتي تالصفقات العمومية 

 المشرع الجزائرية التي نص عليها يمكن اعتبارها من عقود المقاول هنا وانطلاقا من ،سلفا

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد ":  حيث جاء فيها ،من القانون المدني 945لمادة افي 

، يتضح "المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

صاحب المشروع  من خلال نص هذه المادة أطراف هذا العقد والمتمثلة في رب العمل وهو

والمتعامل المتعاقد وهو المقاول، وأن موضوعها هو التزامات متبادلة بين طرفيه، فتكمن 

التزامات رب العمل بدفع الأجر، مقابل إنجاز العمل من قبل المتعامل المتعاقد وفقا للشروط 

به شخصيا، والمواصفات المحددة والمتفق عليها بينهما، والأصل أن الملتزم بأداء العمل يقوم 

كيفيات قد لا تتوفر  غير أنه في بعض الحالات قد يتطلب إنجاز العمل بعض التقنيات أو

لدى المتعامل المتعاقد تجعله غير قادر على إتمام هذا الجزء من العقد، فيضطر إلى اللجوء 

ت إلى أشخاص أو مقاولات أخرى يستعين بها، ليتمكن من تنفيذ التزاماته والوفاء بها في الوق

المحدد، وهذا استثناء على إلزامية إنجاز الصفقة شخصيا، وتقديرا من المشرع لهذه الأوضاع 

وحتى لا تتعطل الصفقة سمح للمتعامل المتعاقد اللجوء إلى التعاقد الفرعي أي اللجوء إلى 

المناول،  742-59التعاقد من الباطن مع شخص آخر أسماه في قانون الصفقات العمومية 

 منه. 541لمادة وذلك بنص ا
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وبهذا ينشأ عقد جديد يتفرع عن عقد الصفقة الأصلي، وهو تصرف قانوني يبرمه 

المتعامل المتعاقد مع شخص آخر يدعى المناول وفق الشروط المحددة في تنظيم الصفقات 

 العمومية، حيث يعهد له بموجبه تنفيذ جزء من الصفقة بعد موافقة المصلحة المتعاقدة.

الصفقات  نظيمالمتضمن ت 042-21 شرع أحكامه في المرسوم الرئاسيوقد تناول الم 

 ومجال تدخل المناول ،العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي حدد أهم شروط هذا العقد

 وحدوده.

ولا يقتصر تناول المشرع لعقد المناولة على المرسوم أعلاه، بل قد تناوله في  

ن كان ذلك بتسمية مختلفة، حيثتنظيمات الصفقات العمومية السابقة، و  إليه تطرق تم ال ا 

 المرسوم الرئاسي ، ثمالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 434-11المرسوم التنفيذي  ضمن

-12لمرسوم الرئاسي بالنسبة ل ونفس الأمر، نفس العنوانتحت الذي تطرق إليه  22-252

الذي تطرق   242-15ئاسي أخيرا المرسوم الر و  يم الصفقات العمومية،ظالمتضمن تن 232

 .تحت عنوان المناولةه لكن بتسمية مغايرة وذلك نظم أحكامإليه و 

صبح اللجوء إلى عقد المناولة كثيرا في الآونة الأخيرة، إلا أنه أصبح أسلوبا وقد أ

  .طبيعيا لتنفيذ الصفقات العمومية

 

 



  مقدمة  

 
 3 

 : اهمية الدراسة

 : في تكمن أهمية دراسة عقد المناولة         

وقلة من الباحثين  مما له من أهمية بالغة في تنفيذ الصفقة كونه موضوع جديد،        

نجاز اع وتيرة يالتي يتم اللجوء إليها لتسر المهمة  من الأساليبالذين تطرقوا إليه، وأنه 

، وهو يسمح للمقاولين الصغار المساهمة في المشاريع المتفق عليها في الصفقة العمومية

  العمومية. مجال الصفقات

 : اهداف الموضوع

 : تتمحور أهداف دراسة عقد المناولة في      

  من أحكام تخص عقد المناولة، ومحالة  742-59إبراز ما جاء به المرسوم الرئاسي

 ؛تبسيطها وشرحها، فهو يعتبر عقد مستتر قليل من يعرفه

 العقد التبعي، وذلك  توضيح العلاقات التي تنشأ بين أطراف العقد سواء العقد الأصلي أو

 بعد إبرام عقد المناولة وذلك في جزء الصفقة الذي ورد عليه التعاقد. 

 : أسباب اختيار الموضوع

 تكمن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع في :       

  ؛اهتمامنا بموضوع الصفقات العمومية 

 ؛رغبتنا في التطرق إلى موضوع جديد 

  من يعرفه يف به لان قل  إبرازنا لموضوع عقد المناولة والتعر. 



  مقدمة  

 
 4 

 

   :  اشكالية الموضوع

 ؟ 742-59كيف نظم المشرع عقد المناولة في ظل المرسوم الرئاسي     

 والتي تتفرع عنها عدة تساؤلات:         

 ؟ يشابهه من العقود وكيف يتم تمييزه عن ما ،ما هو مفهوم عقد المناولة 

 ؟ كيف يتم إبرام عقد المناولة 

  ؟ إبرام عقد المناولةط ما هي الشرو  

 ؟ ماهو المركز القانوني للمناول 

 ؟ ما هي اللآثار المترتبة عن عقد المناولة  

 : منهج الدراسة

وصفي، و ذلك لتطرقنا إلى تحليل التحليلي والمنهج المن خلال دراستنا قمنا باتباع       

  لة.النصوص القانونية المتعلقة بموضوعنا، مع وصف إجراءات عقد المناو 

 : حدود الدراسة

على أحكام المرسوم الرئاسي تعتمد دراستنا لموضوع المناولة في الصفقات العمومية       

وذلك بتناول المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  59-742

 والآثار المترتبة عنها. مفهومها ومجالاتها واجراءاتها
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 الدراسات السابقة:

 ا في دراستنا لموضوع عقد المناولة على عدة دراسات سابقة أهمها:لقد اعتمدن

مذكرة مازة حنان بعنوان  التعاقد من الباطن في عقد مقاولة البناء مقدمة للحصول على 

شهادة الدكتورا ، و التي تضمنت أهم جزء في مذكرتنا من طرق و مراحل إبرام عقد المناولة 

 أطراف العقد سواء العقد الأصلي أو التبعي.، إضافة الالتزامات المترتبة على 

 صعوبات الدراسة:      

 واجهنا من خلال دراسة موضوع عقد المناولة عدة صعوبات:         

 ؛قلة المراجع التي تعالج موضوع دراستنا 

  بعض المراجع لم يتم التطرق بالتفصيل إلى عقد المناولة والاكتفاء بذكر النصوص

 . القانونية فقط

 ة:الخط

حيث تم التطرق في  ،إلى فصليندراستنا ة على الإشكالية المطروحة أعلاه وللإجاب

؛ تناول إلى مبحثينبدوره والذي قسم  الإطار المفاهيمي لعقد المناولةالفصل الأول إلى 

، بينما الفصل المركز القانوني لمناول ، أما الثاني فكانماهية عقد المناولة  المبحث الأول

، 742-51إلى الإجراءات القانونية لعقد المناولة في ظل المرسوم الرئاسي  فتطرق الثاني

 ، والثاني تناوللاجراءات سير عقد المناولة وقسم هو الآخر إلى مبحثين؛.....الأول خصص
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، وقد أدرجنا تحت كل مبحث مطالب الآثار المترتبة عن عقد المناولة و لجان الرقابة عليها

 . ا مقتضيات الموضوعوتحت كل مطلب فروع حسب م

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ولالفصل الأ 
الاطار المفاهيمي لعقد 

  المناولة 



 الاطار المفاهيمي لعقد المناولة                                               الأول الفصل 
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 المفاهيمي لعقد المناولة الفصل الأول : الإطار

يعد عقد المناولة وسيلة أساسية و فعالة لتنفيذ المشاريع الكبرى،و تحقيق المصلحة العامة، 

فهو عقد تبعي ينشأ بين التعامل المتعاقد و المناول وفق شروط محددة ، حيث خصها 

المتعلق بتنظيم  742-51مشرع بمجموعة من النصوص القانونية ضمن الرسوم الرئاسيال

الصفقات العمومية،حيث حدد المشرع شروط عقد المناولة ومجالات تنفيذها، ومن هنا سوف 

 يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:

 : ماهية عقد المناولةولالمبحث الأ

 ةأنواع و شروط عقد المناول المبحث الثاني:

 

 عقد المناولة اهيةم  مبحث الأول:ال

ية بالغة في تسريع وتيرة الانجاز ميعتبر عقد المناولة آلية لتنفيذ الصفقات العمومية لما له أه

هم التعريفات أو التسليم ، فلذلك يجب التعرف على مفهوم هذا العقد من خلال التطرق إلى 

دون إغفال خصائصه وأركانه في  و تمييزه عن العقود الأخرى هذا في المطلب الأول ،

 المطلب الثاني .

 : مفهوم عقد المناولةولالمطلب الأ 

إن عقد المناولة من أهم العقود التي تساهم في تنفيذ الصفقة العمومية، فبالرغم من        

وهذا  الفقهيله سواء من الجانب القانوني أو من الجانب  فير تعاحداثة هذا عقد وجدت عدة 
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ليه في الفرع الأول وللتوضيح أكثر وفهم عقد المناولة سنتطرق إلى تمييز هذا ما سنتطرق إ

 يشابهه من العقود في الفرع الثاني. العقد عن ما

 تعريف عقد المناولة : لأولاالفرع 

سنتطرق لتعريف عقد المناولة من خلال التعريفات القانونية أولا ثم التعريفات الفقهية        

 . ثانيا

 التعريف القانوني : أولا   

 0مؤرخ في  042-21لقد نظم المشرع الجزائري عقد المناولة في المرسوم الرئاسي         

يتضمن الصفقات العمومية  0221سنة  سبتمبر 21الموافق  2441ذي الحجة عام 

في القسم السادس من الفصل الرابع المتعلق بتنفيذ الصفقات  1وتفويضات المرفق العام

  . 244إلى المادة  242من المادة  تعاقديهحكام العمومية وأ

منه  12قد عرف المناولة في المادة  211-21 نجد ايضا أن المرسوم التنفيذيو        

"المناولة في تفويض المرافق العامة على أنه الإجراء الذي من خلاله :  التي نص على أن

ن الاتفاقية المبرمة بين المفوض له شخص طبيعي أو معنوي يدعى المناول تنفيذ جزء م

السلطة المفوضة والمفوض له، شريطة أن يتضمن هذا الجزء من الاتفاقية إنجاز منشآت 

                                       
 .7551سبتمبر  75؛الصادر في 15يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام؛ ج.ر؛عدد 742-51مرسوم رئاسي رقم - 1



 الاطار المفاهيمي لعقد المناولة                                               الأول الفصل 

 

 
12 

من  %42أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام أو لتسييره، وذلك في حدود 

 1".اتفاقية المرفق العام

الصفقة لأنه حددها إما قام المشرع في هذه المادة بتحديد مجال المناول في تنفيذ 

 انجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات لتسيير المرفق، إضافة إلى تحديد النسبة الممنوحة للمناول.    

المناولة تحت  114نجد أن المشرع قد ذكر في نص المادة أما في القانون المدني ف       

و في أعمل في جملته يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ ال":  عنوان المقاولة الفرعية على أنه

جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل 

 2تفترض الاعتماد على كفاءته الشخصية. 

 ."ولكن يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل

كون مسؤولا عن نظرا لما هو منصوص عليه في هذه المادة فإن المقاول الأصلي ي

المقاول الفرعي اتجاه رب العمل، فيحق لهذا الأخير مساءلته في حال ما إذا ارتكب المقاول 

الفرعي أي خطأ، ألا أنه يلاحظ أن المشرع لم يقم تحديد لامجال ولا النسبة الممنوحة للمقاول 

 الفرعي

قد تطرق إلى لتشريعات المقارنة، نجد المشرع المصري ا وبالعودة إلى بعض         

من القانون المدني  112موضوع عقد المناولة تحت عنوان التعاقد من الباطن في المادة 

                                       
 ، الصادر في  41، يتضمن تفويض المرفق العام،ج.ر،عدد 7551أوت  57مؤرخ في  511-51مرسوم تنفيذي - 1

 .7551وت أ51
لمؤرخ في  11-21، يعدل و يتمم الأمر رقم  7552مايو  51الموافق  5471ربيع الثاني عام  71مؤرخ في  51-52من القانون رقم  164المادة - 2

 و المتضمن القانون المدني .5121سبتمبر  76الموافق  5111رمضان عام  75
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"يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى :  والتي تنص على

مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض 

ى كفايته الشخصية، لكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول من الاعتماد عل

  1الباطن قبل رب العمل"

، في القانون المدني 114قام المشرع المصري بانتهاج نفس أسلوب نص المادة 

 وذلك لتطابق النصوص غير أنهما اختلفا في تسمية العقد فقط.

إلا أنه سماها التعاقد الفرعي في أما المشرع الفرنسي فقد أعطى تعريفا للمناولة، 

والمتعلق بالتعاقد الفرعي المعدل  2121ديسمبر  24المؤرخ في  2444-21القانون رقم 

"العملية التي يعهد مقتضاها مقاول عن طريق تعاقد فرعي، وتحت :  والمتمم بأنه

اولة مسؤوليته، لشخص آخر يسمى بالمقاول الفرعي بالتنفيذ الكلي أو الجزئي لعقد المق

  2"أو بالتنفيذ الجزئي فقط لصفقة عمومية والمبرمين مع صاحب المشروع

صفقة مع ذكر أطراف اقتصر المشرع الفرنسي بالنص على التنفيذ الكلي أو الجزئي لل

 . و كرس مبدأ قبول صاحب المشروع بالمقاول الفرعي نسبته دون تحديد لمجاله، أو العقد

                                       
ني الجديد)المجلد الاول( العقود الواردة على العمل المقاولة عبد الرزاق احمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المد 1

 .722؛ ص7222؛منشورات الحلبي الحقوقية ؛بيروت لبنان ؛  3والوكالة والوديعة والحراسة؛ط
 
المتعلق بالتعاقد الفرعي المعدل و متمم بموجب عدة نصوص  5721ديسمبر  53المؤرخ في 5334-21القانون رقم 2

ديسمبر  55المؤرخ في  5592-7225، القانون رقم 5772فيفري  9المؤرخ في  97-72انون رقم تشريعية، منها الق
 .7252أكتوبر  72المؤرخ في  5322-7252والأمر رقم  7225
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حيث يمكن القول  ،لمناولةانستشف تعريف  علاهومن خلال نصوص المواد المذكورة أ

اولة وفق شروط ن المناولة هي منح تنفيذ جزء من الصفقة للمناول من خلال عقد المنأ

 لمصلحة المتعاقدة.مع ال المتعامل المتعاقد بمحددة قانونا من ق

 : التعريف الفقهي ثانيا 

تعاقد من الباطن، اتها من كما تعددت مصطلح  للمناولة لعقد التعريفات الفقهيةتعدد 

 وهذا ما سنتطرق إليه ،إلا أنها تنصب في قالب واحدالمقاولة الفرعية،  إلى المتعامل الثانوي

: 

"ما كان مستقلا في وجوده غير تابع :  فالأستاذ السنهوري يعرف العقد الأصلي بأنه      

د قبله. ويضيف أن العقد "ما كان تابعا لعقد أصلي وج:  ، أما العقد التبعي فهولعقد آخر"

الأصلي له وجود مستقل، أما العقد التبعي فيتبع في وجوده وصحته العقد الأصلي الذي 

          1يستند إليه، فيكون صحيحا أو باطلا ويبقى أو ينقض تبعا للعقد الأصلي"

"عقد يعهد بمقتضاه شخص يسمى المقاول الأصلي إلى : فيعرفه بعض الفقهاء بأنه       

خر يدعى مقاولا فرعيا، بكل أو جزء من محل عقد المقاولة الذي أبرمه الأول مع رب آ

 2 .العمل ما لم يمنع من ذلك"

                                       
د.ط عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، دار إحياء التراث العربي،  1
 .  543 ص ،بيروت،
 
 .521ص؛7223س ؛الإسكندرية ؛ د.ط؛ منشأة المعارف؛العقود الواردة على العمل في القانون المدني ؛انور العمروسي  2
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قتضاها المتعاقد الأصلي، متلك الفكرة التي يضطلع ب:  ويعرفه البعض الآخر بأنه       

وضوع الذي اختارته الإدارة بالدخول بعلاقة قانونية مع طرف ثالث لتنفيذ جزء من م

، وضمانا لهذا الطرف  التعاقد، بحيث يظل المتعاقد الأصلي مسؤولا عن تنفيذ العقد برمته

  1.الثالث الذي يطلق عليه المتعاقد من الباطن

 يشابهها من العقود  : تمييز عقد المناولة عن ما الفرع الثاني

ف عنها، لذلك توجد بعض العقود تتشابه مع عقد المناولة لكنها بالمقابل تختل        

سنحاول تبيان وتوضيح الفوارق الموجودة بينه وبين كل من عقد التعاقد من الباطن أولا، 

 : وعقد التنازل عن العقد ثانيا

 

 

 

 تمييز عقد المناولة عن عقد الوكالة  :أولا 

بما  122لقد تطرق المشرع الجزائري لعقد الوكالة في القانون المدني في نص المادة 

كالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء "الو  : يلي

 2". الموكل باسمهلحساب 

                                       
 755؛ص7255؛ب.د دار نشر ؛ بيروت ؛5؛ط  7؛أثر القانون الخاص على العقد الإداري ؛جعبد الأمير قبلان  علي 1
 نفس المرجع السابق بالقانون المدني؛ المتعلق 51-52القانون  من 125انظر المادة  2
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 فيكمن التمييز بين عقد الوكالة وعقد المناولة في النقاط التالية:

، وأن ن كلا العقدين واردين على تأدية خدماتأ:  من حيث التكييف القانوني للعقد -  

 ؛لعقدين هو القيام بعمل لفائدة الدائنالمدين في كلا التزام محل ا

ففي عقد المناولة دائما يكون مقابل أجر، أما في عقد الوكالة فيكون  : من حيث الأجر -   

 ؛بدون أجر لأنه يعتبر من عقود التبرع ما لم يتفق على خلاف ذلك

كان ففي عقد الوكالة يتمتع الوكيل بسلطة التمثيل سواء  : من حيث سلطة التمثيل -   

مأجورا أو غير مأجور، و سواء كان يتصرف باسمه أو باسم موكله، في حين أن المناول لا 

  1.يتمتع مطلقا بسلطة التمثيل للمقاول الأصلي

 

 

 

 : تمييز عقد المناولة عن التنازل عن العقد  ثانيا

خر يطلق يقصد بعقد التنازل قيام المتعامل المتعاقد بالتنازل عن العقد إلى شخص آ         

 في كافة حقوقه والتزاماته اتجاه المصلحة المتعاقدة، هبحيث يحل محل عليه المتنازل إليه،

              1يولد علاقة قانونية مباشرة بين المصلحة المتعاقدة والمتنازل إليه. هذاو 

                                       
في الحقوق؛تخصص قانون  يل شهادة ماسترفقات العمومية الجزائري؛ مذكرة لنيب زهية ؛عقد المناولة في قانون الصبزغ- 1

 .73عام داخلي ؛ كلية الحقوق و العلوم السياسية؛جامعة محمد الصديق بن يحيى ؛جيجل ؛ص
 



 الاطار المفاهيمي لعقد المناولة                                               الأول الفصل 

 

 
15 

 التنازل عن العقد يمكن استخلاص عدة فوارقعقد من خلال تعريف عقد المناولة وتعريف  

 : لآتيكا

علاقة مباشرة بين المتنازل  نشأفي التنازل عن العقد ت : من حيث العلاقة مع الإدارة -    

لمتعاقد االتي كانت بينها وبين لتزامات كافة الحقوق والافي  المتنازِل محللحلوله إليه والإدارة 

عاقد من دارة والمتفي حين أن في عقد المناولة لا تنشأ علاقة مباشرة بين الإ ،الأصلي

 ؛مبني بين المتعاقد الاصلي والمناول لأن العقد ،الباطن

: المتعاقد الأصلي في عقد المناولة يتنازل عن  درجة التنازل عن العقدحيث من  -    

تزامات للااحقوق و العن جميع  عاقد الأصليالمتيتنازل جزء من العقد، أما في عقد التنازل 

 ؛إليه للمتنازلالأصلي العقد المترتبة عن 

قات القانونية لاالتنازل عن العقد يترتب عليه تغيير في الع : من حيث العلاقة القانونية -   

وهذا يظهر في ان العلاقة العقدية كانت بين الرب العمل والمتنازل فتغيرت وأصبحت  فقط

عقد  أما ، دون إحداث تغيير في الالتزامات الناشئة عن العقد،بين المتنازل إليه ورب العمل

     2؛فهو بمثابة عقد جديد يضاف إلى العقد الأصلي المناولة

                                                                                                                        
المناولة في الصفقة العمومية؛ مذكرة لنيل شهادة الماستر قانون اعمال ؛ كلية الحقوق شيبون يسمينة؛عقد –نادية  شحدو  1

 51؛ص7257و العلوم السياسية ؛جامعة أحمد دراية أدرار؛
؛المناولة في مجال الصفقة العمومية في الجزائر؛ مذكرة لنيل شهادة الماستر ؛  قرنازي عبدالباسط -صابر حاجي- 2

 .52ص ؛7252حقوق و العلوم السياسية؛جامعة محمد بوضياف ؛ المسيلة؛ قانون إداري ؛ كلية ال
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أما التنازل عن العقد  العقد الأصلي،جزء من هو تنفيذ  المناولةهدف  : من حيث الهدف-

  1؛فإن المتنازل يهدف إلى ترك العملية العقدية برمتها

قة مع الادارة لكن عن تستمر العلا المناولةففي  : من حيث استمرارية العلاقة مع الادارة- 

أما في التنازل عن العقد فلا تستمر العلاقة مع المتنازل وذلك  ،طريق المتعامل الأصلي

 لتزاماته.الخروجه من التعاقد فيحل محله المتنازل إليه في كافة حقوقه و 

 

  ةالمناولالمطلب الثاني: أركان وخصائص عقد 

سبب، اضافه الضا و ر والمحل في ال متمثلةركان، من الأ ةيقوم كل عقد على مجموع

 ثيتطرق اليه في هذا المطلب، حالوهذا ما سيتم  ،من الخصائص ةز بمجموعلى تمي  إ

ما الفرع الثاني فهو تحت عنوان خصائص أ ،ةركان عقد المناولأول بعنوان سيكون الفرع الأ

 ة.عقد المناول

 

 

  ةركان عقد المناول: أولالفرع الأ 

  ة:والمتمثل ةركان العامى توفرت الأن العقود ينعقد متم هغير ك ةعقد المناول

                                       
 عبد الباسط قرنازي ؛ نفس المرجع السابق.–صابر حاجي - 1
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 التراضي الأول:  -

 المحل  :الثاني -

 السبب  ث:ثالال -

 ةالتراضي في عقد المناول أولا:

فلا وجود للعقد دون ركن  ،ساسيا لقيام العقدأجوهريا وركنا هاما  اعنصر  ييعد التراض

ي توافق الايجاب والقبول بين أ ؛الطرفين ةرادإنه تطابق أالرضا، حيث يعرف العقد على 

  1د.المناول والمتعامل المتعاق

كل من رب العمل  إرادةن تنصب أ ويقصد به هي :التراضي على ماهيه العقد (5

 2.صليأبرام عقد مناوله وليس عقد مقاوله إلى إصلي والمقاول الأ

افيا تم تعيين وتعيين كأالمطلوب القيام به موضوع العقد، و  :التراضي على العمل (7

ساس لا يتطابق مع العمل في أ، بحيث ان لا يكون التراضي على عمل وهو ةللجهال ةالنافي

 3وليس مستحيلا. ان يكون هذا العمل ممكنأصلي، ويجب الأ ةالمقاول

                                       
، مذكرة للحصول على شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم التعاقد من الباطن في عقد المقاولة البناءمازة حنان،  -- 1

 . 92، ص 7251/7259، 7السياسية، جامعة وهران
 

 .32، ص المرجع السابق، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري -2 
 .32ص المرجع نفسه، -3 
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 و قابلاأ ان يكون الاجر معينأيقصد بالرضا على البدل  :التراضي على البدل (3

جر العمل المطلوب وذلك أعلى تعيين  ةاولن يتوافق طرفي عقد المنأيجب ث حيللتعيين، 

  1حجم العمل المطلوب من المقاول من الباطن القيام به. ةحسب طبيع

  لةثانيا: المحل في عقد المناو 

يقصد بالمحل في العقد هو إنشاء لمحل الالتزام، فقد يكون القيام بعمل معين، وقد 

ن محل عقد المناولة هو بمثابة التزام يكون الالتزام بإعطاء شيء أو الامتناع عن فعل ما، فإ

للمناول وهو العمل الذي يتعهد بتأديته بموجب العقد، كما يكون في المقابل كالتزام المتعامل 

  2المتعاقد في دفع المقابل المالي للمناول حين يقدم له العمل.

 .ن يكون العمل ممكن ومشروعا وليس مستحيلاأويقصد به  اشتراط العمل:

جر عن قصد به المقابل المالي المتفق عليه من قبل طرفي العقد، الأوي: جرالأ (5

حكام صريحه أقام المشرع الجزائر وب ثحي ةالعمومي ةي الصفقأصلي لأبرام العقد اإطريق 

 3ة.جر ودفعبتحديد الأ

 ةحسب الزاوي ةشكال في ميدان الصفقات العموميأعقد  ةخذ محل عقد المناولأوقد ي

 ةمحل حسب الصفق ةصلي والعقد التبعي ولهذا تتغير طبيععقد الألى إالتي ينظر منها 

                                       
 .32ص المرجع نفسه، -1 
، 7259/7252، ماستر كلية الحقوق، جامعة سعيدة،  رب العمل في عقد المقاولة اتالتزامأحكام أحمد دادة حسينة، -2 

 .77ص 
 74،المرجع سابق؛ صشيبون  يسمبنةية، حدوش ناد -3 
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، الترميم ةعمال بناء، الصيانأب صلي صفقة أشغال تختصأذا كانت صفقة إ، فةالمبرم

يضا على أوينطبق المثال  ةصليالأ ةفيه نفس محل الصفق ةوغيرها فيكون محل عقد المناول

 في التوريد والخدمات والدراسات.  ةالمناول

  ةعقد المقاولفي لثا: السبب ثا

من الباطن، ولا يكون هناك اي اتفاق قانوني بدون  ةيعد سببا في وجود عقد المقاول

 ن يكون السبب موجودا و مشروعا.أولقيام ركن السبب يشترط  سبب،

ن يكون موجود أتشمل العقود بصفه عامه ركن السبب، فيجب  وجود السبب-2

العقد باطلا، وبالتالي وجود السبب ضروري لقيام العقد، صبح أذا انعدم وجود إوواقعي ف

 1ة؛نادرا ما ينعدم السبب في العقود الاداري ةواكتمال صحه العقد واركانه، في الحقيق

يشترط ان يكون السبب مشروعا وغير مخالف للتنظيم والقانون  السبب: ةمشروعي-0

ن أي العقد كما يمكن و غير مباشر فيبطل السبب فأالمعمول به سواء كان مباشر 

 ةيؤدي بالضرور  ، عند وجود سبب غير مشروعةيتمسك به الطرفان في غضون مده الدعو 

   2.ةداب العامبطال العقد وذلك لمخالفته للنظام العام و الآلأ

 

 

                                       
 .21، ص ، المرجع السابقمازة حنان -1 
 ..71حدوش نادية، المرجع السابق، ص  -2 



 الاطار المفاهيمي لعقد المناولة                                               الأول الفصل 

 

 
22 

 ةالفرع الثاني : خصائص عقد المناول

سيتم  يثحخرى من الخصائص التي تميزه عن العقود الأ ةبمجموع ةيتميز عقد المناول

عقد ملزم  للجانبين  ةعقد رضائي ثم الى عقد المناول ةولا عقد المناولألى إتقسيم هذا الفرع 

عقد منشئ  ةوالاستقلال واخيرا عقد المناول ةعقد معاوده رابعا التبعي ةاما ثالثا في عقد المناول

 . ةلعلاقه ثلاثي

 عقد رضائي ةعقد المناول :ولاأ

ن يتبادل أن " يتم العقد بمجرد أن القانون المدني على م 17 ةعقد رضائي نص الماد

لى نص إ" اضافه ةالطرفان التعبير عن ارادتهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانوني

ن" أعلى  ةالمتضمن تنظيم الصفقات العمومي 51 742من المرسوم الرئاسي  542 ةالماد

لمناول بواسطه عقد  ةتنفيذ جزء من الصفق منح ةالمتعاقد ةيمكن المتعامل المتعاقد للمصلح

 ، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.ةالمناول

( من المبلغ %42)ةأربعين في المئ ةن تتجاوز المناولأمر، لا يمكن أومهما يكن من 

محل مناوله. ويقصد باللوازم  ة. ولا يمكن ان تكون صفقات اللوازم العاديةالاجمالي للصفق

في السوق والتي هي غير مصنع استنادا الى مواصفات تقنيه  ةاللوازم الموجود ةالعادي

 ."ةالمتعاقد ةخصوصيه أعدتها المصلح
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توافق المتعامل  ةالمتعاقد ةن المصلحأاتين المادتين نستنتج هومن خلال استقراء 

المتعاقد(  )المناولة والمتعاملين المتعاقد على اختيار المناول بحيث تقوم بين هذين الاخرين

 . ةيجاب والقبول مع تحديد مجال هذه المناولالإ

 ملزم لجانبين ةاولنعقد الم :ثانيا

ن في هذا العقد ألجانبين كون  ةمن العقود الملزم ةعقد ملزم لجانبين يعتبر عقد المقاول

العمل حسب المواصفات المتفقه عليها وفي المقابل  بإنجاز، ملزم ةتترتب عن التزامات متقابل

  1جر.رب العمل ملزم بدفع الأ

علق بالفسخ نتائج هامة في ما يت لةلعقد المقاو  ةالتبادلي ةويترتب على هذه الخاصي

  2الهلاك. ةتبعالدفع بعدم التنفيذ و 

 ثالثا :عقد المناولة عقد معاوضة

عقد معاوضة بحيث يتلقى طرفي العقد مقابل قيامهما الالتزامات  ةيعتبر عقد المناول

 التي يعدها ةخذ مقابل بمفهوم واسع، في الدراسأن يأنه يتعين أعلى عاتقهما. على  ةالواقع

المهندس المعماري على سبيل المثال، قبل ابرام العقد، لا تعتبر من دون مقابل، متى 

ن أنه لا يشترط أن المقابل يندرج في هذا العقد الاخير، كما ألاحقا، ذلك  ةابرمت المقاول

                                       
 .39المقاولة(، د؛ ط، دار الثقافة للتوزيع، عمان، ص-الايجار-جعفري الفضلي، الوجيز في العقود المدنية )البيع -1 
في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة-2 

 .52، ص 7227
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ن يكون قابل للتقدير وفق لقواعد أيك في ناه، ةعين عند ابرام المقاوليكون المقابل معي م

  1.ةالساري ةالمهني

 

  والاستقلال ةالتبعي :رابعا

، مطلوب من المقاول، هو القيام بالعمل المتفق عليه ةداء الرئيسي في عقد المقاولن الأأ

عن نقل  ةكون عبار خير قد يلأن هذا اأن هذا العمل يتم بمقابل، و أ مع رب العمل، ورغم

داء الرئيسي )العمل( نه يتعدى في وصف العقد بالأألا إلى مقاول، إو قيم أشيء مثلي  ةملكي

  2طبيعته.  كانت المقابل، مهما ليسو 

 ةباعتباري مستقل وغير خاضع للمصلح، ةالاستقلالي ةبخاصي ةيتميز عقد المناول

تنفيذ ة دون تدخل في كيفي ةعقد المناول يفوالمتعامل المتعاقد يحدد مجال الاعمال  ةالمتعاقد

 العقد. 

، كون المتعامل متعاقد ةوغير مطلق ةنها تبقى مقيدألا إ ةرغم تمتع المناول بالاستقلالي

 3عطاء بعض الارشادات والتعليمات.إله حق في 

 

                                       
 .2، ص 7223-7227، دار النهضة العربية، القاهرة، 25أحمد عبد العال أبو فرية، الأحكام العامة لعقد المقاولة، ط -1 
ن المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في زيداني توفيق، التنظيم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانو  -2 

 .55، ص 7253/7254القانون، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، 
 .57ص برجم صليحة، المرجع السابق،  -3 
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  لعلاقة ثلاثية عقد منشئ ة: عقد المناولخامسا

اطراف،  ةعلاقه قانونيه قائمه على ثلاث ةناولعن عقد الم أينش ةعقد المنشئ لعلاقه ثلاثي

ول متعامل متعاقد  كتعرف ثاني والمناول أكطرف  ةالمتعاقد ةطراف في المصلحويتمثل الأ

 نذكر:  ةقطر في الثالث، واهم هذه العلاق

 1.ةالاصلي ةالتعاقدي ةمع المتعامل المتعاقد: وتسمى العلاق ةالمتعاقد صلحةالم ةعلاق  

 ويطلق عليه اسم علاقه  ةوهو المنفذ لعقد المناول: ل المتعاقد والمناولالمتعام ةعلاق

  2و ما يسمى التعاقد من الباطن.أفرعيه 

 547 ةوالمناول وهذا حسب نص الماد ةالمتعاقد ةلحالمصتكون بين  ةالثالث ةالعلاق 

 .742_51من المرسوم الرئاسي

 : شروط عقد المناولة وأنواعه الثاني المبحث

عقد المناولة من العقود التي يستوجب لضمان مشروعيتها توافر جملة من إن      

ستخدام هذا ا  سواء من الجانب الشكلي أو من الجانب الموضوعي، فبتطور و  ،الشروط

 العقد في عدة مجالات فإنه ظهرت عدة أنواع له حسب العقد المراد إنجازه.

أنواع عقد المناولة  ثم ،ل(والأ  المطلب)سيتم التطرق إلى شروط عقد المناولة و    

 ؛ثاني(المطلب ال)

                                       
 المتعلق القانون المدني، المرجع السابق.21-22من القانون  517المادة  -1 
 .742_51المرسوم الرئاسي السابق  542المادة  -2 
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 الأول: شروط عقد المناولة مطلبال

 شكلية ا، سواء كانت شروطلصحته توفر شروط معينةضرورة لا يخلو أي عقد من   

 (.الفرع الثانيموضوعية ) ا( أو شروطولالأ  الفرع)

 شكلية الشروط ال:  الفرع الأول

صراحة الشروط الشكلية  042-21الرئاسي من المرسوم  244حددت المادة       

 1الواجب توفرها في عقد المناولة، والمتمثلة في:

مقرها، إذ يجب لإضافة  ،اسم ولقب وجنسية الشخص الذي يلزم مؤسسة المناولة -

 ؛على المناول أن يعرف بهويته وهوية مؤسسته وهذا شرط أساسي

تمثلة في تحديد التزامات المناول بشكل والم تحديد موضوع ومبلغ الخدمات محل المناولة، - 

  ؛دقيق في العقد، وكذلك بالنسبة لمبلغ الخدمات

تحديد الأجل والجدول الزمني لانجاز الخدمات محل المناولة وكيفيات تطبيق العقوبات  -

لا يخلو أي عقد من أجل معين لتسليم التزامه وما يرتب عليه من فالمالية عند الاقتضاء، 

  2؛أو غيرها ماليةسواء كانت عقوبات من زامات الالتبأخلال 

تحديد كيفية الحصول على المستحقات الناجمة عن تنفيذ الالتزامات سواء كان السعر  -

 ؛اجمالي أو جزافي

                                       
 من نفس المرسوم السابق 544أنظر المادة  - 1
 م نفس المرسوم السابق  544بتصرف ؛المادة   - 2
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كيفية استلام الخدمات أي بتحديد طبيعة الخدمات وطريقة تسليمها وتحديد الموقع الزماني  -

 ؛والمكاني

على المناول أن يبرهن على جديته في المنافسة، وتأكيد نيته في  تقديم الكفالات إذ يجب -

  1.تنفيذ العقد

 : الشروط الموضوعية  الفرع الثاني

بق صراحة على عدة شروط موضوعية من نفس المرسوم السا 244نصت المادة    

 جب توفرها في عقد المناولة وهي:ي

كما سبق وذكرنا أنه  ولة:إلزامية الموافقة المسبقة للإدارة على عقد المنا    -

، لكن بعد  المقاول الأصليمن قبل  لعقدالتنفيذ ستثناء يمكن اللجوء إلى المناولة اوك

 .اول بتقديم طلب على استعانته بمناولقيقوم المالموافقة من طرف الإدارة، كما 

ستعانته تقوم المصلحة المتعاقدة بتوجيه اعذار وتنبيه للمتعامل المتعاقد في حالة ا        

  2؛، حتى يقوم بتدارك الوضع بمناول غير مصرح به أمامها

نجد أن المشرع الجزائري قد نص صراحة  : المناولة تكون في تنفيذ جزء من الصفقة-

من نفس المرسوم السابق على أن تكون المناولة في جزء من الصفقة  242في المادة 

صلحة المتعاقدة منح تنفيذ جزء من "يمكن المتعامل المتعاقد للم : بالعبارة التالية

 الصفقة لمناول بواسطة عقد المناولة ...."
                                       

 15 حدوش نادية؛ شيبون يسمينة؛ نفس المرجع السابق ؛ ص - 1
 15حدوش ناديةّ ؛ شيبون يسمينة؛ نفس المرجع السابق ؛ص - 2
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وهو ما تؤكده نفس المادة في فقرتها الثانية حين نصت على أن المناولة لا يمكن     

 أن تتجاوز أربعين في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة. 

جزء من الصفقة حتى لا  ح المناوليستشف من نص هذه المادة أن المشرع تعمد من  

بين المناول  اذلك تنازل عن العقد، إذ يصبح دور المتعامل المتعاقد وسيطعد ي

 والمصلحة المتعاقدة.

على  ثانيةالفي الفقرة  244نصت المادة  : تحديد المجال الرئيسي لتدخل المناولة    

 إذا فيقصد به تحديد ما صراحة، مجال تدخل المناولةوبشكل وجوبي ن يحدد أ

خدمات أذا أمكن في دفتر  وأكانت صفقة أشغال أو اقتناء لوازم أو صفقة دراسات 

 ؛الشروط، كما يتم تحديد مبلغ الحصة القابلة للتحويل بشكل دقيق

سوف نستعرض مجالات عقد المناولة في ظل المرسوم الرئاسي والمتعلق بتنظيم 

"الصفقات العمومية عقود  حيث نصت المادة منه على أن 742-51الصفقات العمومية 

مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط 

المنصوص المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات"، وتبين من خلال هذه 

ت المصلحة المادة. أن الصفقة العمومية تبرم بين المتعاقدين الاقتصاديين تلبية لحاجا

المتعاقدة في مجال الذي وكل به المناول ووفق طبيعة الصفقة العمومية، حيث يتم التطرق 

 في:

 صفقة الأشغال.أولا : 
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 صفقة التوريد.ثانيا : 

 صفقة الخدمات والدراسات.ثالثا : 

 : صفقة الأشغالأولا

غال تعتبر صفقة الأشغال العامة من أهم عقود الصفقات العمومية حيث تهدف إلى أش

 بناء أو إنجاز منشأة، حيث تضم اهم المشاريع الكبرى ومن هنا سوف يتم تقسيم الفرع إلى:

 2- تعريف صفقة الأشغال 

 0- خصائص الأشغال 

 تعريف صفقة الأشغال -2

من المرسوم سالف الذكر على أنها " تهدف الصفقة  23الفقرة  77عرفتها المادة 

شغال بناء أو هندسة مدنية من طرف مقاول في ظل العمومية للأشغال إلى إنجاز منشأة أو أ

احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة، صاحبة المشروع وتعتبر المنشأة مجموعة 

 من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية أو تقنية".

"تشمل الصفقة العمومية  من نفس المادة أعلاه كذلك على أن 24كما نصت الفقرة 

للأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم 

 1لاستغلالها". ةجهيزات المرتبطة بها الضروريتبما في ذلك ال ،ة أو جزء منهامنشأ

                                       
 رجع سابق؛ م 742-51من المرسوم الرئاسي  24الفقرة  77أنظر المادة  -1 
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 خصائص صفقة الأشغال العامة -0

  العمومية على عقارات وليس عقد الأشغال يرد على العقار: ترد صفقة الأشغال

 منقولات، وسواء تعلق الأمر بإنشاء عقار أو تعديله او ترسيمه؛

  تنفيذ عقد الأشغال لمصلحة شخص معنوي: يقصد به أن يكون العقار محل العقد

 تابع لشخص عام؛

  عقد الأشغال بهدف لتحقيق مصلحة عامة: تهدف صفقة الأشغال إلى تحقيق

 1أن صفقة الأشغال ترد على عقار الدولة.المصلحة العامة، حيث نجد 

 

 : صفقة التوريدثانيا

تهدف الصفقة العمومية للتوريد إلى إيجاز أو الاقتناء لمواد بصفقة عامة، أو البيع 

 بالإيجاز من طرف المصلحة المتعاقدة حيث يتم في هذا الفرع إلى التطرف إلى:

 تعريف عقد التوريد -أ 

 خصائص عقد التوريد -ب 

 يف عقد التوريدتعر  -أ

                                       
مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادزوز زوليخة،  -1 

 .39، ص 7257في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 
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زم هذه الأخيرة تتلمعنوي وأحد الأفراد أو الشركات، اتفاق شخص يقصد بعقد التوريد 

 1،بتوريد المنقولات اللازمة

 على أن: 2من المرسوم الرئاسي الفقرة  77حيث نصت المادة 

يمكن أن تشمل الصفقة العمومية لوازم مواد التجهيز منشآت انتاجية كاملة غير جديدة 

 تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة بضمان. والتي

وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة، عند الحاجة بموجب قرار من الوزير المكلف 

  2بالمالية.

لعقد التوريد على أنه "اتفاق بين الادارة وأحد الأشخاص )المورد( بقصد  التعريف الفقهي

 حقيقلقاء مقابل تلتزم بدفعه وبقصد ت تموينها وتزويدها باحتياجاتها من المنقولات، وهذا

 مصلحة عامة.

السالف الذكر "  742-51من المرسوم الرئاسي  29فقرة ال 77حيث نصت المادة 

اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار أو بدون خيار الشراء، من طرف المصلحة المتعاقدة. العتاد 

ذا أرفق بأو مواد مهما كان شكلها موجهة لتلبية الحاجات المتصلة  نشاطها لدى مورد، وا 

 3الإيجار بتقديم خدمة، فإن الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات".

                                       
 بتصرف. 39ص ، المرجع السابق زوزو زوليخة، -1 
 .32ص ،نفس المرجع السابق -2 
 .22، ص 7222للنشر والتوزيع، الجزائر،  دار الجسورأ. عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر،  -3 
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شمل الصفقة العمومية للوازم مواد تجهيز تعلى أنه "يمكن أن  27كما نصت الفقرة 

 و مجددة بضمان.أمنشآت إنتاجية كاملة. غير جديدة والتي تكون مدة عملها مضمونة 

حكام هذه الفقرة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوريد المكلف وتوضح كيفيات تطبيق أ

 1بالمالية".

 خصائص عقد التوريد -ب

 يتميز عقد التوريد بالخصائص التالية:

 عقد التوريد يرد على منقول:-2

 وعها.نمحل العقد أشياء منقولة أيا كان تتضمن صفقة التوريد موضوع المنقول، حيث نجد 

 ائي:عقد التوريد عقد رض-0

يتم عقد التوريد باتفاق بين الادارة والمورد، على أن يقوم هذا الخير بتوريد المواد التي 

يحددها العقد، ويقوم المورد بتسليم المنقولات للإدارة التي تعاقد معها برضائه، وهو يختلف 

ورد عن الاستيلاء المؤقت، حيث تقوم الإدارة بالاستحواذ على منقول بموجب قرار إداري والم

 2في هذه الحالة يسلم المنقول جبراً.

 : صفقة الخدمات والدراساتثالثا

                                       
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  742-51من المرسوم الرئاسي  27و  29الفقرة  77أنظر المادة  -1 

 المرفق العام، مرجع سابق.
 .371، ص 7252دار الثقافة للنشر، الأردن،  ،العقود الادارية -القرارات الادارية -يالقانون الإدار نواف كنعنان،  -2 
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نجد بالإضافة إلى صفقة الأشغال وصفقة التوريد ان مجالات عقد مناولة تمتد إلى عقد 

 الخدمات والدراسات ومن هنا سوف يتم تقسيم الفرع إلى:

 صفقة الخدمات -أ

 صفقة الدراسات -ب

 صفقة الخدمات -أ

تشمل الصفقة العمومية ..... التي تنص على "  55الفقرة  77مادة حسب نص ال

للدراسات، عند إبرام صفقة الأشغال، لا سيما مهمات المراقبة التقنية الجيوتقنية والإشراف 

 1على إنجاز الأشغال وصيانة صاحب المشروع".

عنوي كما يمكن تعريفه على أنه اتفاق بين الإدارة والتعاقد وشخص آخر طبيعي او م

 2بقصد توفير خذمة معينة للإدارة المتعاقدة تتعلق بتسيير المرفق بمقابل مالي.

 صفقة الدراسات -ب

يتم إبرام صفقة الدراسات مع المتعامل ليتولى مهمة المراقبة التقنية أو الجيوتقنية 

والإشراف أو مساعدة صاحب المشروع ومن هذه العمليات التي يقوم بها المتعامل المتعاقد 

 في صفقة الدراسات ما يلي:

                                       
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  742-51من المرسوم الرئاسي  55الفقرة  77أنظر المادة  -1 

 العام، مرجع نفسه.
، المرجع السابق ص 7222ر للنشر والتوزيع، الجزائر، و دار جسأ. عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر،  -2 

25. 
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 دراسات أولية؛ (5

 دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة؛ (7

 دراسات المشروع؛ (3

 تها؛ادراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأثير  (4

دارة تنفيذ صفقة الأشغال، وتنظيم وتنسيق  (1 مساعدة صاحب المشروع في إبرام وا 

 1وتوجيه الورشة، واستلام الأشغال.

 

 أنواع عقد المناولة :ثانيلا مطلبال

متنوعة حسب المعايير المعتمدة في تأخذ أشكالا عدة و تختلف أنواع المناولة و 

  .ثانيا حسب طبيعة العقد ثم ،إلى عقد المناولة حسب المدةأولا  فسنتطرق ،تصنيفها

 عقد المناولة حسب مدة  ول:الأ رع الف

المناولة مؤقت )أولا( ، و عقد نجد عقد المناولة حسب المدة ينقسم إلى قسمين عقد 

 المناولة الدائم )ثانيا(

 عقد المناولة المؤقتولا:أ

                                       
يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  742-51من المرسوم الرئاسي  77من المادة  57أنظر الفقرة  -1 

 العام، مرجع سابق.
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يتم اعتمادها لظروف مؤقتة غالبا ما تكون داخلية وغير دائمة تدفع بالمؤسسة       

  1.إلى اللجوء للمناولة لإنجاز جزء من العمليات الإنتاجية

ب طارئة وظرفية ومدة معينة لتنفيذ فعادة ما يلجأ إلى هذا النوع من المناولة لأسبا

كون أن معيار تحديد هذه المدة يكمن في الظروف التي يمر بها المتعاقد ، جزء من الصفقة

 الأصلي.

 

  عقد المناولة الدائم:ثانيا

عقد ة في حالة ما إذا كان الجزء محل يكون المتعامل المتعاقد أمام مناولة دائم

مما  ،برة فيهختلزم الإشراف عليه من طرف مناول له المناولة يخضع لنوع من التعقيد يس

وأحيانا  ،عقود طويلة المدىإبرام وهذا ما يؤدي إلى  ،نسجام بين الطرفينمن الا ايعطي نوع

 2 .أخرى دائمة

 : عقد المناولة حسب الطبيعة  الفرع الثاني

كون أن عقد المناولة يخضع لمتغيرات عدة فإنه يحتاج أن يستعان بأصحاب 

ختصاص ، لذلك ينقسم عقد المناولة حسب الطبيعة إلى عقد المناولة حسب القدرة )أولا( الإ

  .، و عقد المناولة حسب التخصص)ثانيا(
                                       

دراسة ميدانية لعينة –بالجزائر  طوبال منى ؛حداد بختة؛ واقع المناولة الصناعية  في قطاع صناعة و تركيب السيارات - 1
 116-145(؛ ص 7575)5؛ جزء 7؛ العدد55من المؤسسات المناولة؛مجلة الإقتصاد الجديد ؛ المجلد

 71حدوش نادية؛ شيبوني سمينة ؛ نفس المرجع السابق ؛ص - 2
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  عقد المناولة حسب القدرةولا:أ

مما يجعل المتعامل المتعاقد لا  ،يرةثجزء من الصفقة لمتغيرات ك يخضعأحيانا     

 في الوقت المحدد، فيلتجئ إلى المناولة لإنجاز الصفقة. يملك قدرات كافية لإنجاز التزاماته 

  عقد المناولة حسب التخصصثانيا:

ه يتعلق بإمكانيات وكفاءات مهنية ، كونيعرف هذا النوع من العقود أهمية بالغة

ومهارات جد متخصصة في ذلك المجال لتنفيذ جزء من الصفقة محل عقد مناولة، فأحيانا 

  1طرف أصحاب الاختصاص لأنهم أكثر إحاطة بموضوع العقد.يستحيل تنفيذها إلا من 

 
 

                                       
 72حدوش نادية ؛ شيبون يسمينة ؛ نفس المرجع السابق ؛ص  - 1



 742-51الاجراءات الق انونية لعقد المناولة في ظل المرسوم الرئاسي  الثاني:    الفصل

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني
الاجراءات القانونية لعقد 

المرسوم المناولة في ظل 
 042-21الرئاسي 
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 042-21الإجراءات القانونية لعقد المناولة في ظل المرسوم الرئاسي  : الفصل الثاني

بين  - الأصليلصفقة عقد افرعي متفرع عن الذي يعد عقد  -المناولة عقد يبرم 

، متعددةمراحل  تتجسد عبرمعينة  وطرقاجراءات  ويتم ذلك وفق ،ولالمتعاقد الاصلي والمنا

تشمل كل حقوق والتزامات المقاول الأصلي  ،بين أطرافه بمجرد انعقاده قانونيةال هرتب آثار وي

 ؛، وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين في حدود ما تناوله عقد المناولة

 ةعقد المناول سيراجراءات  : المبحث الأول. 

 الآثار المترتبة على عقد المناولة ولجان الرقابة عليه : المبحث الثاني. 

 

 : اجراءات سير عقد المناولة  المبحث الأول

 هبما أنلكن  ،عقد المناولة من العقود الرضائية التي تتطلب رضا الطرفين نالأصل أ

، ن عقدا مكتوباومتفرع عنها فهو يتبع الأصل في شكله حيث يكو  جزء من الصفقة العمومية

هذا ما و ، تتم عبر المرور على مراحل حتى ينعقد حددةطرق مويتطلب إبرامه اتباع 

لنأتي على ذكر يجب أن تتوفر فيه، ، ثم نبين الشروط التي سنوضحه في المطلب الأول

 .المطلب الثانيضمن أنواع 

 

 

 : طرق ومراحل إبرام عقد المناولة  المطلب الأول
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 وفق طرق وأساليب تسهل على المناول والمتعاقد الأصلي إتباعها يبرم عقد المناولة 

، فإما يتبع طريقة المنافسة أو طريقة المسابقة، فالمتعاقد الأصلي أي المتعامل المتعاقد 

مخير في إتباع الطريقة التي تناسبه، حيث يمر عقد المناولة بعدة مراحل معينة فيمر أولا 

 لتفاوض فالتعاقد. بمرحلة الدعوة إلى التعاقد ثم ا

، ومراحل إبرام عقد  فسيتم التطرق إلى طرق إبرام عقد المناولة في الفرع الأول

 .  المناولة في الفرع الثاني

 : طرق إبرام عقد المناولة الفرع الأول

يتبع عقد المناولة نفس طرق إبرام الصفقة العمومية، لأن المشرع الجزائري لم ينص 

ذلك يجب على المناول والمتعاقد الأصلي اتباعها ل،  042-21ي عليها في المرسوم الرئاس

 .لإبرامه

حيث تتمثل طرق إبرام عقد المناولة في طريقة الممارسة )أولا( و طريقة المسابقة       

 )ثانيا( .

 : طريقة الممارسة أولا

يعتبر التراضي القاعدة الاستثنائية عن الأصل وهي طلب العروض، بحيث يتم منح 

ة لمتعامل متعاقد واحد باعتباره الأنسب في تنفيذها، دون أن تلجأ المصلحة المتعاقدة الصفق

التي تنص على  042-21من الرسوم الرئاسي  42إلى المنافسة، وهذا ما وضحته المادة 

ص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى يالتراضي هو إجراء تخصأن: "
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التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد  المنافسة، ويمكن أن يكتسي

   1". الاستشارة

يتم التعاقد عن طريق التراضي بعرض من أحد طرفي العقد وقبول من الطرف 

الآخر، كأن يتقدم المقاول الأصلي من المقاول الفرعي ويطلب منه تنفيذ عمل معين، أو 

لمقاول الأصلي بعد التفاوض على بقبول من ا حظىوييسبقه المقاول الفرعي بهذا الغرض 

  2الفرعية. المسائل الجوهرية وتوافق إرادتيهما، فيتم في النهاية إبرام عقد المناولة

ولا تستدعي المناولة في مجال الصفقات العمومية شكليات معقدة فهو إجراء 

تخصيص الصفقة، كما سمح المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة في اختيار المتعامل 

  متعاقد عن طريق التراضي، وكذلك الحال بالنسبة للمتعامل المتعاقد عند اختياره للمناولال

 3الذي أعطى له المنظم الجزائري الحرية في طريقة اختياره للمناول المناسب.

 

 

 

 ثانيا : طريقة المسابقة

                                       
 وم السابقمن نفس المرس 45أنطر المادة - 1
شلاوشي رشيد ؛لعريبي توفيق ؛الإطار القانوني لعقد المناولة في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،تخصص  2

 .21؛ ص7551-7554إدارة أعمال؛كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة؛
كلية ؛أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق؛زائر طبقا للمعيار العضويتصنيف الصفقات العمومية في الج؛قدوج حمامة  3

 .22ص؛7252؛الجزائر؛جامعة بن خدة يوسفو العلوم السياسية؛ الحقوق
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ة المسابق 042-21من المرسوم الرئاسي  42لقد عرف المشرع الجزائري في المادة       

"المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة لاختيار، بعد رأي لجنة التحكيم :  بأنها

أدناه، مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب  41المذكورة في المادة 

المشروع، قصد أنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية او اجتماعية أو 

 1."،.... جمالية أو فنية خاصة

مباشرة بمقاول من الباطن، قد  الأصليففي بعض الحالات وبدلا من استعانة المقاول        

  2يلجأ الأول إلى طريقة المسابقة لإبرامه عقد المقاولة الفرعية.

يتم اللجوء إلى المسابقة في حالة ما إذا كان العمل المراد إنجازه عملا تقنيا، يتطلب و 

للجوء إلى المسابقة حتى يتمكن من إشراك المتخصصين في كفاءات متخصصة، لذلك يتم ا

مجال العمل للوصول إلى أحسن عرض، وفي المقابل تجد لجنة تحكيم لهم خبرة في موضوع 

 المسابقة.

تكون مشاركة المناولين في المسابقة عبارة عن إيجاب، أما القبول فيكون من طرف 

  3المتعامل المتعاقد.

اقد اللجوء إلى أسلوب المناقصة، فيطلب من المناولين أن كما يمكن للمتعامل المتع

يقدموا عروضهم مع تحديد مقابل للأعمال المراد تنفيذها، ومع اشتراط تحديد المناقصة 

                                       
 من نفس المرسوم السابق  42المادة  أنظر- 1
 21شلاوشي رشيد ؛ لعريبي توفيق ، نفس المرجع السابق ؛ ص - 2
 11؛صمرجع سابقحدوش نادية ؛ شيبوني سمينة ؛  3
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ووصفها وصفا دقيقا للمشروع المراد إنجازه في جميع جوانبه، إضافة للمعلومات الضرورية 

سريا عن طريق أظرفة مختومة تفتح في للمترشحين، وتكون هذه المناقصة إما علنيا أو 

  1عطاء. ميعاد أو تاريخ محدد، مع رسو هذه المناقصة على المترشح المتقدم بأقل

وتجدر الإشارة إلى أن المناقصة يمكن أن تكون محدودة أو مفتوحة مع مراعاة احترام 

 .اديينمبادئها الأساسية خاصة مبدأ العلنية ومبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتص

 : مراحل إبرام عقد المناولة الفرع الثاني

عقد المناولة بثلاث مراحل أساسية تساعد المتعامل المتعاقد أي المتعاقد الأصلي  يمر

في اختيار المناول، ففي البداية يمر بمرحلة الدعوة إلى التعاقد لانتقاء المناول، ثم مرحلة 

لتي تنتهي بصدور الإيجاب، ثم المرحلة المفاوضات حيث تتم مناقشة كل تفاصيل العقد وا

 :  الأخيرة مرحلة إبرام العقد، وهذا ما سنوضحه كالآتي

 : مرحلة الدعوة إلى التعاقد أولا

هي أول مرحلة تمر بها عملية إبرام عقد المناولة وذلك من أجل انتقاء الشخص 

ة من أجل المناول، وهذا باستدعاء المتخصصين في المجال الذي يخص موضوع المناول

 المقارنة بين عروضهم بغية الوصول إلى اختيار أفضلها.

، في عقد المناولةلم يحدد المشرع الجزائري الطريقة التي يتم فيها الدعوة إلى التعاقد 

بل ترك كامل الصلاحيات للمتعامل المتعاقد، حيث له السلطة التقديرية في اختيار 

                                       
 51صابر حاجي؛ عبد الباسط قرنازي ؛ المرجع السابق؛ص  - 1



 742-51الإجراءات القانونية لعقد المناولة في ظل المرسوم الرئاسي  الفصل الثاني:

 

  
41 

مع مراعاة شرط قبول المصلحة المتعاقدة بهم الأشخاص الذي يراهم مناسبين لذلك العمل، 

قانون الصفقات  21وأن لا يكونوا تحت طائلة أحكام المادة كمناولين في الصفقة العمومية، 

ينبغي أن " : من ذات القانون 244/4العمومية، حيث هذان الشرطان نصت عليهما المادة 

عامل المتعاقد، وجوبا يحظى اختيار المناول وشروطه المتعلقة بالدفع من طرف المت

من هذا المرسوم،  21بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما وكتابة، مع مراعاة أحكام المادة 

 1."بعد التأكد من قدراته المهنية والتقنية والمالية

 : مرحلة المفاوضاتثانيا

"تلك المرحلة التي  قبل التطرق إلى هذه المرحلة يجب أن نعرفها أولا، فتعرف بأنها :

شروط العقد ودراسة جدواه بهدف التوصل إلى اتفاق بشأنه، حيث تتم  مناقشةجري فيها ت

في هذه المرحلة كل الاعمال المتعلقة بتكوين إيجاب مشترك لعقد معين، فيدخل في ذلك 

  2".الإيجاب كل مل من شأنه أن يؤدي إلى تحديد ملامح هذا الإيجاب 

 : لمرحلة إلىفمن خلال التعريف يمكن أن نقسم هذه ا   

 

  مرحلة بداية التفاوض وسيره -أ

                                       
 11زغيب زهية ؛ نفس المرجع السابق ؛ ص - 1
تخصص قانون اعمال ؛أطروحة دكتوراه (؛دراسة مقارنة )المركز القانوني للمقاول العقاري من الباطن  ؛سميع آمنة  - 2
 .97ص؛-7224؛المغرب ؛الدار البيضاء؛جامعة الحسن الثاني  ؛جتماعيةالا كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و؛
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يقصد بمرحلة بداية التفاوض، الشروع في التفاوض، إما باتصال مباشر بين المقاول 

الأصلي والمقاول الفرعي، أو غير مباشر بواسطة الوسطاء أو الوكلاء، وذلك بموجب دعوة 

م مقترحات حول الأعمال فيقوم هذا الأخير بتقدي ؛موجهة غالبا من قبل المقاول الأصلي

  1موضوع التعاقد الفرعي، وطريقة تسديد الأجر والتسبيق والضمانات.

؛ محل التنفيذ، طريقة التنفيذ، المواد  حيث يتم مناقشة جميع بنود عقد المناولة

إذ أن هذه المسائل والتقنيات المستعملة، الأسعار وطرق حسابها، الضمانات المقدمة ...إلخ، 

قانون  244حسب ما يستشف من نص المادة  كل محتوى عقد المناولةهي التي ستش

ويتم خلالها اختيار الشخص الأنسب للمناولة ويستدعي ممثل المصلحة  الصفقات العمومية،

  2المتعاقدة من أجل مراعاة رأيها في المناول والمرافقة عليه.

 مرحلة صدور الإيجاب ونهاية المفاوضات -ب

رد صدور الإيجاب، حيث ينطوي الإيجاب على إرادة تنتهي المفاوضات بمج 

الموجب في إبرام العقد بمجرد اقتران القبول به، وذلك اتفاقا على جميع المسائل الأساسية 

للعقد الذي يريدان إبرامه، فيجب أن يكون هذا الإيجاب صادرا عن نية قاطعة وعزم نهائي 

علق على شرط، كأن يعرض المقاول على التعاقد. فقد تنتهي المفاوضات بصدور إيجاب م

الأصلي التعاقد بثمن معين مع الاحتفاظ بتعديل هذا الثمن طبقا لتغيير الأسعار. فيكون 

                                       
 .12-16؛ صمرجع سابقمازة حنان ؛ - 1
 .37صالمرجع السابق ؛  زغبيب زهية ؛ 2
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الإيجاب الذي صدر منه بالثمن الذي عينه معلقا على شرط عدم تغير الأسعار. وبالتالي إذا 

  1.باتا خرج الإيجاب من مرحلة التفاوض ولم يكن معلقا على شرط أصبح إيجابا

 : مرحلة التعاقد ثالثا

 ،العموميةعاقد المرحلة الأخيرة من مراحل إبرام عقد المناولة في الصفقة تتعد مرحلة ال

 .أي الطرف المتلقي للإيجاب ،وتكون بمجرد صدور القبول من الطرف الثاني في العقد

ومية كونها من ورغم تمييز عقد المناولة بأنه عقد رضائي، إلا أن اقترانه بالصفقة العم

 244/1وهذا ما يستشف من نص المادة  العقود الإدارية جعله يتبع خصائص القانون العام،

التي تفرض على المتعامل المتعاقد ان يسلم نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقد، 

من تؤكد أن عقد المناولة لا بد أن يكون مكتوبا، وقد تأكد هذا  "نسخة من العقدعبارة "وذكر 

المتضمن تنظيم الصفقات  042-21من المرسوم الرئاسي  244المادة  خلال نص

  2.العمومية وتفويضات المرفق العام

 

 

 الثاني : المركز القانوني للمناول طلبالم

ينشأ عن عقد المناولة ثلاث علاقات، فالعلاقة الأولى ناشئة عن الأصلي والتي تكون        

وهذا ما سنتطرق إليه في  ،لي فهي علاقة تعاقدية أصليةبين رب العمل والمقاول الأص

                                       
 .11ص المرجع السابق ؛ مازة حنان ؛ - 1
 .11يب زهية؛ المرجع السابق ؛ صبزغ - 2
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ن عتتفرع أنها أما العلاقة الثانية إضافة إلى أنها علاقة تعاقدية أيضا إلا  ، المطلب الأول

فهي تنشأ بين المتعاقد الأصلي  ،عقد المناولة العقد الأصلي لذلك سميت تعاقد فرعي أو

طلب الثاني، والأخيرة بين رب العمل والمقاول ما سنفصله في الم وهذا ،والمقاول الفرعي

 حيث لا تعتبر تعاقدية لأنها تحكمها نصوص خاصة.  ،الفرعي

 العلاقة المباشرة : الأول فرعال

أي عقد المناولة فتنشأ علاقة  ،العقد الفرعيالعلاقة المباشرة العقد الأصلي و م هذه ظت

 (،الفرع الأولعمل والمقاول الأصلي )في كلا العقدين، ففي العقد الاصلي تنشأ بين رب ال

أما في العقد الفرعي أو عقد المناولة تنشأ بين المقاول الأصلي والمناول أو المقاول الفرعي 

 (.)الفرع الثاني

 : علاقة المقاول الأصلي برب العمل  أولا

 في تنظيم العلاقة ما بين المقاول الأصلي ورب العمل عقد المقاولة الأصلي يبقى      

من نفس المرسوم  242و هذا حسب نص المادة  قائما، وهو الذي ينظم العلاقة فيما بينهما

:" المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد تجاه المصلحة الرئاسي التي تنص على أنه 

ولا شأن لرب العمل بعقد   ".المتعاقدة عن تنفيذ جزء من الصفقة المتعامل فيها بالمناولة 

بالنسبة  فهذا العقد لا يكسبه حقا ولا يرتب في ذمته التزاما لأنه يعتبر ، باطنالمقاولة من ال
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وذلك فيما عدا ما نص عليه القانون من رجوع المقاول من الباطن على رب  ، إليه من الغير

 1 . العمل بالأجرة في حدود معينة

ن أعمال لي عن المقاول من الباطن ليست مسؤولية المتبوع عصومسؤولية المقاول الأ

نما  فإن المقاول من الباطن يعمل مستقلا عن المقاول الأصلي ولا يعتبر تابعا له، تابعه، وا 

وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء  هي مسؤولية عقدية تنشأ عن العقد الأصلي،

التي تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلى رب العمل أعمالا وأخطاء صدرت من 

 7.اول الأصلي، فيكون هذا مسؤولا عنها قبلهالمق

 علاقة المقاول الأصلي بالمناول : ثانيا

 تكون العلاقة ما بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن علاقة رب عمل بمقاول،

فيكون المقاول الأصلي بالنسبة إلى المقاول من الباطن  ينظمها عقد المقاولة من الباطن.

ويكون المقاول من الباطن بالنسبة إلى المقاول  لتزامات رب العمل.عليه جميع ا ، رب عمل

المقاول من  فيلتزم المقاول الأصلي بتمكين 3.2عليه جميع التزامات المقاول ، الأصلي مقاولا

                                       
 .727ص ؛ نفس المرجع السابق ؛عبد الرزاق احمد السنهوري- 1
 524،521.صمرجع سابق؛ ؛العمروسي أنور-2
 757عبد الرزاق السنهوري ؛نفس المرجع السابق؛ص-3
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الباطن من إنجاز العمل بأن يقدم له الاحتياجات العمل من مهمات وأدوات متي كان قد 

 .1ن العمل يتطلبهاافات و الرسوم اذا كقدم له المواصيالتزم بذلك و أن 

 عقد ، فكما سبق وذكرنا أنه لتنشأ هذه العلاقة يجب أن يكون هناك عقدان للمقاولة

قدان متطابقين أو عيكون ال المقاولة الأصلي وعقد المقاولة الفرعي فليس من الضروري أن

فقد  ، ة وشروط العقديكونا مختلفين من وجوه كثيرة كمقدار الأجر  بل يغلب ان ، متقاربين

وقد  ، يةلأعلى من الأجرة في المقاولة الاصتكون الأجرة في المقاولة من الباطن أقل أو 

وقد يوضع في  يوجد الشرط المانع في المقاولة الاصلية ولا يوجد في المقاولة من الباطن،

  2.ولا يوضع هذا الشرط في المقاولة الأصلية المقاولة من الباطن شرط جزائي،

 مباشرة ال: العلاقة غير  الثاني فرعال

تعتبر علاقة المصلحة المتعاقدة بالمناول علاقة غير مباشرة لأنه لا تربط بينهما أي 

 التزامات نحو الطرفين وهذا ما سنوضحه في الفرع الأول.

 : علاقة المصلحة المتعاقدة بالمناول  أولا

 ،)رب العمل(لباطن والمصلحة المتعاقدة لا تنشأ أي علاقة تعاقدية بين المقاول من ا      

 ، عدم جواز مطالبة المصلحة المتعاقدة باسمهابينهماويترتب على انعدام العلاقة التعاقدية 

                                       
العقود الصغيرة الشركة و المقاولة و إلتزام المرافق العامة )الشركة وتأسيسها .الخصص.التنازل.الإدارة  ؛أنور طلبة - 5

 .دعوى الضمان.التقادم.المقاولة منالباطن .إنحلال المقاولة.إلتزام.حل الشركة و إنقضاؤها.التصفية و القسمة.تنفيذ المقاولة 
 .771ص؛7224؛د.ط؛المكتبة القانونية؛المرافق العامة(

  .524ص؛ المرجع السابق ؛أنور العمروسي - 2
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ومباشرة المقاول من الباطن بتنفيذ الالتزامات التي كانت له في مواجهة المقاول المتعاقد 

غير أنه بالرجوع إلى المادة  باطن،وذلك لأنها لم تكن طرفا في عقد المقاولة من ال معها،

نلاحظ بأن هناك علاقة قانونية جديدة ومباشرة بين المصلحة المتعاقدة والمقاول من  244

أما خارج هذه النقاط فتسري القاعدة  الباطن والتي تقتصر على تسوية المستحقات المالية،

 1.ماالمستقر عليها التي تقضي بانتفاء أي علاقة تعاقدية مباشرة بينه

 

 الاثار المرتبة عن عقد المناولة والرقابة عليه :المبحث الثاني

 ،المناول المتعامل والمصلحة المتعاقدة ؛طرافأالمناولة هو عقد يقتضي وجود ثلاثة 

هذه ، وتصب بينهممتبادلة  تالتزامالى وجود إما يؤدي  ،وجود علاقة قانونية بينهم أي

ولحماية هذه الصفقة  ،لعموميةاالصفقة في ضمان تنفيذ  كلها في النهاية اتالالتزامالحقوق و 

تخضع لنوعين من الرقابة رقابة داخلية رقابة خارجية حيث سيتم تقسيم هذا  فإنهامن الفساد 

 .المبحث الى مطلبين

 

 

 
                                       

؛ نطاق تطبيق عقد المقاولة من الباطن في ظل قانون الصفقات العمومية زرقون نور الدين؛ -فضيلة شعبان  - 1
 7257؛أفريل 527-527؛ص ص25؛العدد52ةالعلوم القانونية و السيلسة؛المجلدمجل
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   لمترتبة عن عقد المناولةالحقوق والالتزامات ا :ولالمطلب الأ 

وجود علاقة ه، طرافأعنه حقوق والتزامات بين  أنشتعقد المناولة مثله كمثل باقي العقود 

قانونية فيما بينهم تهدف الى تحقيق الغاية وهي تنفيذ الصفقة العمومية حيث سيتم تقسيم هذا 

 فروع:المطلب الى ثلاث 

         المناول                                                                        توالتزاماول حقوق الأ فرعال

 المتعامل المتعاقد                                                                   تالتزاماالثاني  لفرعا

 مات المناولاالتز و حقوق  الأول: فرعال

يترتب عن عقد المناولة مجموعة من الحقوق لصالح المناول الذي جاء بها قانون الصفقات 

وعليه  ،ديتهاأمات يجب عليه تاكما تقع على عاتقه التز  ،المدنيوالقانون  742-51العمومية 

 عنصرين هما:لى إ لفرعسوف يتم تقسيم هذا ا

 حقوق المناولالفقرة الأولى: 

  مات المناولاالتز الفقرة الثانية: 

  حقوق المناول :أولا

 وألقد نص المشرع الجزائر على مجموعة من الحقوق سواء في قانون الصفقات 

 ه إلى: طار عقد المناولة حيث سيتم تقسيمإالمدني لصالح المناول وذلك في  نالقانو 

 .الحق في توقيع الرهن الحيازي للديون-أ
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 .الحق في اقامة دعوى مباشرة  -ب

 .الحق في الامتياز عند توقيع الحجز- ت

  الحق في توقيع الرهن الحيازي للديون-أ

لى الرهن الحيازي مهما يكن طبيعة جاز المشرع الجزائري للمناولين حق اللجوء اأ

حيث نصت المادة  ،ساتادر صفقة  ،صفقة خدمات ،صفقة توريد ،شغالأصفقة  ؛الصفقة

نه يجوز للمناولين أعلى  742-51من قانون تنظيم الصفقات العمومية  57الفقرة  541

الخدمات  ةو جزاء منها لحدود قيمأن يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم أنويين اوالموصين الث

 .الشروط المبينة في هذه المادة ذلك ضمنو التي ينفذونها 

دقة نسخة المصالو الموصين الثانويين ألمناولين لن تسلم أولهذا الغرض يجب 

 1.لملحقلصل الصفقة وعند الاقتضاء مطابقة لأالو 

الرهن الحيازي  742-51لم يعرف قانون الصفقات العمومية  :تعريف الرهن الحيازي-2

: نأعلى  541ليه في المادة إشار أفا صريحا في مجال الصفقة العمومية حيث تعري

لصفقات العمومية وملاحقها قابلة للرهن الحيازي حسب الشروط المنصوص ادناه "ا

الرهن ه "من 742حيث عرفته المادة  ، وهذا يدفعنا إلى العودة للقانون المدني2"...

أو ن يسلم الى الدائن أ ،و على غيرهأضمانا لدين عليه  ،د يلتزم به شخصالحيازي عق

                                       
 من المرسوم السابق. 57الفقرة  541المادة  -1 
 من المرسوم السابق. 541أنظر المادة  -2 
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 لىإخوله حبس الشيء يشيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا  ان،ه المتعاقدنجنبي يعيألى إ

ن ألدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في ايتقدم  أنو  ،ن يستوفي الدينأ

  "،يكونأن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في 

سابقة الذكر حيث يعتبر حق  541تعتبر الصفقات محل الرهن الحيازي حسب المادة و 

ذا كانت هي الملزمة بالدفع إ ،اول اتجاه المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدةنثابت للم

  .وذلك بمناسبة تنفيذه للعمل المتفق عليه في الصفقة العمومية

بر الدائن الشخص المرتهن ويعتبر المدين اطراف العقد حيث يعتأ الدائن والمدين هما

 و مجموعةأمؤسسة  أمامامها الرهن أول الجهة التي يتم حيث يعتبر الأ ،الشخص الراهن

والطرف الثاني يعتبر  ،ضمان الصفقات العمومية وقدنصأو  المؤسسات المصرفيةمن 

  .(مر بالمناولالراهن )المدين ويتعلق الأ

 مناولة في مجال الصفقات العمومية لاشروط الرهن الحيازي لعقد -0

نصت عليه  وهذا ما ،قانونية يبنى الرهن الحيازي على عدة شروط حتى تكون الممارسة

  1:من قانون تنظيم الصفقات العمومية 541المادة 

 جل الرهن الحيازي والمطابقة للصفقة لأ تسليم المصلحة المتعاقدة النسخة المصادقة

حدهما استخراج عدة ذ يمكن لأإ ،ن قبل طرفي عقد المناولةوهذا لضمان عدم التلاعب م

كما يعتبر  ،ها لدى عدة مؤسسات داعمة للصفقات العموميةنمن هذه صفقة ليقوم بره نسخ
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 االعمومية ومدعم كذلك وسيلة فعالة لحماية المؤسسات التي هي بصدد تمويل الصفقات

 في عالم الاعمال. الثقة والائتمانأ مبدل

  742-51 لم ينص تنظيم الصفقات العمومية :يل عقد الرهن الحيازيتسجو تحرير 

جراءات التسجيل لإ هعو خضنص على ضرورة  كنهل ،على شكل تحرير عقد الرهن الحيازي

 من القانون المدني وهذا تبعا للقواعد العامة. 372و 374المنصوص عليها في المادة 

 من قانون تنظيم الصفقات العمومية  541 تنص الفقرة الرابعة من المادة: تبليغ الرهن

 1."ن الحيازيةو ن في الصفقة بالرهين يبلغ المحاسب المعأيجب على المتنازل له "ن أعلى 

 الفقرة  تنص :يجب تعيين موظف بتقديم المعلومات لصاحب الرهن والمستفيدين

ن )يجوز لصاحب أنون تنظيم الصفقات العمومية على من قا 541التاسعة من المادة 

ن يطلبوا كشفا لدفعات على الحساب أدين من الرهن الحيازي يصفقة العمومية والمستفال

 .(قدمت للدفع ويعين في الصفقة العمومية الموظف المكلف بتقديم هذه المعلومات

 استيفاء حقوق المستفيدين-4

الصفقات العمومية والتي الفقرة السابعة من قانون تنظيم  541بالرجوع الى نص المادة 

خلاف على ذا نص العقد إلا إمستفيد من الرهن الحيازي بمفرده ن )يقبض الأص على تن
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طلاع إفي الحالة التي ينص فيها على  لاإ ،ذلك مبلغ الدين المخصص لضمان حقوقه

 1.(وكالةالمنشئ الرهون وفقا لقواعد 

 انقضاء الرهن الحيازي لديون المناول-4    

نه )يقصد في أعلى  742-51فقات العمومية من قانون تنظيم الص 527نصت المادة 

التسبيق هو كل مبلغ يدخل قبل تنفيذ الخدمات موضوع "تي أما يبعلاه أ 2مفهوم المادة 

 2":مقابل للتنفيذ المادي للخدمة نوبدو  ،العقد

فيذ جزئي نالدفع على الحساب هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل ت -

  قة؛الموضوع الصف

النهائي للسعر المنصوص عليه  وأعلى رصيد حساب هو الدفع المؤقت التسوية  -

 (.تنفيذ الكامل والمرضي لموضوعهاالبعد الصفقة 

 نأمن قانون تنظيم الصفقات العمومية على  541نصت الفقرة الرابعة من المادة  -

 ؛)يجب على المتنازل له ان يبلغ المحاسب المعين في الصفقة بالرهون الحيازية(

علاه الى المحاسب أوال حيازة الرهن بتسليم النسخة المذكورة في الفقرة الثانية ويتم ز  -

  ؛المكلف بالوفاء الذي يعتبر بمثابة الغير الحائز للرهن ازاء المستفيدين منه
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سلم المتنازل )ين أمن قانون تنظيم العمومية التي تنص على  541الفقرة الخامسة من المادة 

 ىة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازي بواسطة رسالة موصله المحاسب الحائز النسخ

 (.بالالتزام عليها مع اشعار

 قامة الدعوى المباشرة إ الحق في -ب

يكون للمقاولين "ن أمن القانون المدني على  191مادة الفقرة الثانية من ال صتن

ة رب العمل العمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل حق مطالبو ن يالفرعي

صلي وقت رفع الدعوى ويكون لعمال وز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأايج مباشرة بما

  1".صلي ورب العملالمقاول الفرعي مثل هذا الحق تجاه لحل من المقاول الأ

صلي و المقاول الأأ رب العملتحت يد  حدهم على ماأولهم في حالة توقيع الحجز من 

 ويكون ،و للمقاول الفرعي وقت توقيع الحجزأغ المستحقة للمقاول الاصلي امتياز على المبال

 .ليهم مباشرةإداء هذه المبالغ أويجوز  ،ة حقهسبالامتياز لكل منهم بن

المادة مقدمة عل حقوق هذه  ىوحقوق المقاولين الفرعيين والعمال والمقرر بمقتض 

 ."لالشخص الذي تنازل له المقاول عن دينه اتجاه رب العم

  .ومن هذا سنتطرق الى تعريف الدعوى المباشرة للمناول وخصائصها وشروطها
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  تعريف الدعوى المباشرة-2

المشرع الجزائري لم يتطرق الى اعطاء تعريف واضح للدعوى المباشرة وانما اقتصر  إن

عطاء بعض التعاريف لدعوى إذكرها في بعض المواد ولم يفصل فيها لذلك حاول الفقهاء 

  :مباشرة من بينهاال

تقرر  دعوى لا"الدعوى المباشرة كما عرفها الدكتور خليل احمد حسين قدادة هي 

 استثناء واردان الدعوى المباشرة تعتبر أساس أنما بنض تشريعي خاصة على ا  بالاتفاق و 

  1"الا بنص يتقرر ثر العقد وهو استثناء لاأشبه  أعلى مبد

ن أمن قانون تنظيم الصفقات العمومية على  543 كما نصت الفقرة الرابعة من المادة

ن يحدد في عرض المتعهد المعني مبلغ الحصة القابلة للتحويل الموافق للخدمات أيجب "

 2"طار المناولةإ قانون الجزائري فيالتي تقدمها المؤسسات الخاضعة لل

 ،ينهمدين مد منن يطالب الدائن بحقه أومنه فان الدعوى المباشرة تعتبر وسيلة ب

ة من نها تعتبر خروجا عن القواعد الخاصأكما  ،نو خر ن الآو الدائن هيزاحم نه لاأضافة إ

 المساواة بين الدائنين العاديين. أة العقد ومبدينسب أناحية مبد
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 خصائص الدعوى المباشرة -0

 191شار المشرع اليها في المادة أتتميز الدعوى المباشرة بمجموعة من الخصائص 

  1:يأتنوردها فيما ي ،تم تداوله الفقهاء لى ماإضافة إالمدني  من القانون

  ي الدائن هو الذي يسعى أ ،مدينهلدى الدعوى المباشرة سعي مباشر لدائن المدين

تدخل  ن يحتاج الىأودون  ،ن يكون نائبا لمدينهأدون  ،ويقوم برفع الدعوى باسمه ولحسابه

مدين لى إن سعي الدائن أالعامة التي تقضي  وهذا خروج عن القاعدة ،في هذه الدعوى همدين

 ؛ن يتم بطريقة غير مباشرةأمدينه يجب 

 ينصرف  ن العقد لاأالاصل  إذ "شبه العقد أمبد"شرة استثناء على عتبر الدعوى المبات

ولكن بواسطة  ،ي التزام في ذمة الغيرأن يرتب أيجوز  ولا ،اثره الى غير المتعاقدين وخلفهم

حد المتعاقدين بتنفيذ أن يطالب أاولة قفي عقد الم اللغير الذي ليس طرفهذه الدعوى يمكن 

وهو حال المقاول من الباطن الذي يعد طرفا خارجا عن عقد  ،شئ عن العقدمنالالتزام ال

عوى دالسلطة الرجوع على رب العمل عن طريق له وخول القانون  ،صليالمقاولة الأ

وهذا الحكم عبارة عن  ،صليعلى المقاول الأجر المستحق له بمطالبته بالأ ،المباشرة

 ؛داكتساب المقاول الفرعي حقا مباشرا من العق
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  تنطوي على  صلية اختيارية فهي لاأنها دعوى أتوصف الدعوى المباشرة على

 ؛تجديد لشخص المدين وانما تمنح للمناول مدينا اضافيا

  متعامل المتعاقد اي بين متابعة ال ن يختارأومن ثمة يحق للمناول تبعا لمصلحته

و مقاضاة المصلحة المتعاقدة استنادا أ ،مدينه المباشر على اساس عقد المقاولة القائم بينهما

ن ملزمين أو حتى الجمع بين الدعويين ومقاضاة الاثنين معا في كون أ 191لنص المادة 

 .بالتضامن بدفع مستحقاته

 الشروط العامة للمناول المتعلقة بالدعوى-4

 امة والتي يجب ان تستوفيهاعلى شروط ع ىالدعوى المباشرة كغيرها من الدعاو تتوفر  

  :ثل فيما يليتمت

  الدعوىأطراف:  

  المدعي في الدعوى المباشرة 

قامة الدعوى المباشرة إمن قانون المدني الاشخاص الذين يحق لهم  191بينت المادة  -

  :وهم الفئات الثلاثة التالية

م تثبت الدعوى المباشرة لكل تمال المتعامل المتعاقد ومن المناول عمال المناول ع -

 لما تم بيانه سابقا. اوفق "مقاول"ينطبق عليه وصف  شخص

حيث يكون  ،علاه لعمال المناول وعمال المتعامل المتعاقدأثبت بصريح النص تكما  -

سبة نللهم الحق في اقامة دعوى مباشرة ضد المتعامل المتعاقد باعتباره مصلحة متعاقدة با
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لى الحالة إفيرجعون  ،لمتعامل المتعاقدامتعاقدة باعتبارها مصلحة وضد المصلحة ال ،للمناول

للمناول بموجب عقد المناولة وقت بالنسبة ولى بما هو مستحق في ذمة المتعامل المتعاقد الأ

 هو مستحق في ذمة المصلحة المتعاقدة حالة الثانية فيرجعون بماالما في أ ،رفع الدعوى

 1بموجب عقد المقاولة الاصلي وقت رفع الدعوى. النسبة للمتعامل المتعاقدب

انطلاقا من تحديد المدعين أعلاه فإن المدعى  المدعى عليه في الدعوى المباشرة

عليه في الدعوى المباشرة في مجال التعاقد من الباطن؛ يكون إما المتعاقد الأصلي 

ما  المصلحة المتعاقدة أي رب العمل بالنسبة بالنسبة لعمال المتعاقد من الباطن، وا 

 للمناول، وبالنسبة لعمال المتعامل المتعاقد. 

 موضوع الدعوى المباشرة 

دعوى المناول ضد المصلحة المتعاقدة من القانون المدني موضوع  191حددت المادة 

بيانه  صلي وقت رفع الدعوى كما سبقالذي يكون مدينا للمقاول الأ "بما يجاوز القدر"بعبارة 

تكون في ما يزيد عن المبلغ  ن دعوى المناول ضد المصلحة المتعاقدةأتؤكد فهذه العبارة 

المدين به للمقاول الأصلي، حيث يرفعها مباشرة على المصلحة المتعاقدة للمطالبة بمستحقاته 

موال المصلحة المتعاقدة أتمثل جميع  فهي لا ،المباشرة غير الكاملة ىفهي من الدعاو  تلك،

 2.للمتعامل المتعاقد وقت مباشرتهانما تقتصر على ما تكون المصلحة المتعاقدة مدينة بها ا  و 
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 حق الامتياز في حالة توقيع الحجز -ج

يكون للمقاولين الفرعيين الفقرة الثانية من القانون المدني  191لى نص المادة إبالرجوع 

حق مطالبة رب العمل مباشرة بما والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، 

يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول 

 الفرعي مثل هذا الحق تجاه كل من المقاول الأصلي ورب العمل.

ولا  ،ناء الحجزأثمتعاقد في ذمة المصلحة المتعاقدة لل ن المشرع نص على ماأد جن

ذا. ولهم في حلة توقيع الحجز من احدهم على ما تحت يد رب العمل هيجوز تجاوز 

والمقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو المقاول الفرعي وقت 

توقيع الحجز. ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة. 

  :ساسيتينأالحجز بميزتين  لى اقران هذاإتجه المشرع الهذا 

ة الحجز ما للمتعامل المتعاقد لدى المصلحة المنح حق الامتياز للمناول في ح -

 ؛المتعاقدة

رة ب مباشنتدب الامتياز وبالتالي تاصحن توفي مباشرة لأأيمكن للمصلحة المتعاقدة  -

 ؛الاجراءات القضائية في الحجز

لاطراف المقرر لهم حق الدعوى اما فيما يخص اطراف المطالبة بهذا الحق فهم ا

 .المباشرة من مناول وعمال المناولة
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ن تلتزم المصلحة المتعاقدة بعد توقيع الحجز أثار الناجمة عن هذا الحق لآهم اأومن 

سمة ائني المتعامل المعاقد في قدفضلية على غيرهم من الوفاء حق الامتياز وذلك بالأب

 1.الغرماء كل واحد بحسب نصيبه

  لتزامات المناولا ثانيا:

 مات التي تقع على عاتق المناول في القانون المدني من المواداتز لنص المشرع على الا

  2:ماته فياذ تتمثل التز إ 114لى إ 122

  نجاز العمل المتفق عليهإالتزام المناول ب 

    التزام المناول بتسليم العمل 

  التزام المناول بالضمان 

 

 

  :لعمل المتفق عليهنجاز اإالتزام المناول ب-أ

ليه من المتعامل المتعاقد طبقا إنجاز العمل المعهود به إيلتزم المتعامل الثانوي ب

ن عدم الاتفاق على طريقة معينة إلا أالطريقة المتفق عليها في العقد. لشروط والمواصفات و ل
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ان يتبع بل عليه  ،ينجز العمل كيفما شاء نأن للمتعامل الثانوي أيعني  نجاز العمل لالإ

  .عة والفن في العمل الذي يقوم بهاصول الصنأعرف المهنة وبخاصة 

تكون شخصية المناول محل  لاأشرط  اختيارية،تكون  ملاالمناول بالع الاستعانة

كالطبيب  ؛لى مهارة المناول الشخصيةإنه في هذه الحالة يكون العمل منظورا فيه لأ ،اعتبار

جور ونفقات العمال والمعاونين مالم أتق المناول تكلفة وعلى كل حال تقع على عا ،والفنان

 117و 112 تينوهذا ما نستنبطه من نص الماد ،عرف الحرفة بغير ذلك وأيقض الاتفاق 

صر على تيجوز للمقاول ان يق"ن أعلى  112م من القانون المدني الجزائري حيث تنص 

يستعين بها في  وألتي يستخدمها ن يقدم رب العمل المادة اأالتعهد بتقديم عمله فحسب على 

 ".عان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة مأالقيام بعمله كما يجوز 

  لالتزام المناول بتسليم العم-ب

ستلمه اعادة كافة ما إهم التزامات المناول مع أعد تسليم العمل للمتعامل المتعاقد من ي

ن أويكون التسليم ب ،عمل المتفق عليهمن المتعامل المتعاقد من وسائل ساهمت في انجاز ال

خير ث لهذا الأيبح ،يقوم المناول بوضع العمل المنجز تحت تصرف المتعامل المتعاقد

 . ود مانعجالانتفاع بالعمل دون و 

  التزام المناول بالضمان-ج

ن أذ يضمن المناول للمتعامل المتعاقد إ ،يلتزم المناول بضمان العمل الذي يقوم به

 . و يعيقهأالعمل  ىجاز العمل من عيب يؤثر بشكل سلبي علاند المستخدمة في تخلو الموا
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ن يضمن أفيجب على المناول  ،لمواداتقديم المناول للمواد يعطي له صفة بائع و 

وفي حالة ما اذا ثبت ان المواد المستخدمة فيها  ،جلهصلاحيتها للغرض الذي وجدت لأ

 . مسؤولية ذلك الضرر تسببت في ضرر العمل يتحمل المناول بعيو 

وز للمتعاقدين بمقتضى يج" أنهمن القانون المدني عليها  324المادة  تشار أحيث 

ن كل أغير  ،هذا الضمان طان يسقأو  ،ن ينقصا منهأو أفي الضمان  ان يزيدأاتفاق خاص 

 ."ذا تعتمد البائع اخفاء العيب في المبيع غشا منهإو ينقصه يقع باطلا أشرط يسقط الضمان 

ويبقى المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ الجزء 

 .545المتفق عليه في عقد المناولة وهذا حسب نص المادة 

 

 

  التزامات المتعامل المتعاقد الفرع الثاني:

حيث ينجر عن هذا العقد  ،يقوم عقد المناولة بين طرفين المتعامل المتعاقد والمناول

ننا إف ،لتزامات المناولاول ن تطرقنا في الفرع الأأوبما  ،تق كل منهماعاتزامات تقع على ال

جر دفع الأ تكمن التزاماته في والتي ،متعامل المتعاقدللالتزامات الطرق عنصر سنتفي هذا ال

 .المستحق للمناول

 تسليم العمل بعد إنجازه.-
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  .جر المستحق للمناولأـدفع ال -

و عن طريق القانون أ ،جر المحدد سواء باتفاق بين الطرفيندفع الأالعمل ب يلتزم رب

 . في حالة سكوت المتعاقدين عن تحديده مع ما يلحق به ويشمل ذلك نفقات خاصة

بين  وأالتضامن بين الدائنين "ن أمن القانون المدني على  752مادة كما نصت ال

لقد حدد المشرع من " القانون نص في وأما يكون بناء على اتفاق ا  يفترض و  المدنيين لا

يجب ان يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في " من القانون المدني 725خلال نص المادة 

 ".ذمة المدين مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

التي نصت على المحتويات التي يتوجب أن يحتوي  544وفي هذا أشارت المادة 

  ا  عليها عقد المناولة والتي من بينه

جالا آن يمنح أالمدين ومراعاة للحالة الاقتصادية  نه يجوز للقضاء نظرا لمركزأغير 

ملائمة للظروف دون ان تتجاوز هذه مدة سنة ان يوقفوا التنفيذ مع ابقاء جميع الامور على 

 .حالها

وفي . جال من اختصاص قاضي الامور المستعجلةوفي حالة الاستعجال يكون منح الآ

جال المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية بصحة التنفيذ فان الآحالة ايقاف 

 ".اجراءات التنفيذ يبقى موقوفة الى انقضاء الاجل الذي منحه القاضي
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يتبين لنا ان  صينمن القانون المدني ومن خلال هذين الن 117ضافة الى نص المادة إ

نسبة لمكان الدفع فيحدد باتفاق وقت تسليم العمل اما بال جر هوالمشرع حدد زمن دفع الأ

الطرفين وعند غياب هذا الاتفاق فان مكان الدفع يكون موطن المتعاقد كما نص المشرع 

 .195و 192ت عديل الاجر في المادتين الاعلى الحالات الاستثنائية ح

إلى أن الشروط المتعلقة بالدفع يحدده الطرفان المتعامل المتعاقد  543/4وقد أشارت المادة 

والمناول لكن بموافقة المصلحة المتعاقدة، على أن يتضمن كيفيات الدفع عقد المناولة، وهذا 

 .544/2حسب ما تنص عليه المادة 

   متى أخل المتعامل المتعاقد بالتزاماته العقدية وقامت المصلحة المتعاقدة بإنذاره بذلك

ح المطلوب منه، فيوسع على عنوانه المبين في العقد، دون أن يبادر المتعامل إلى إصلا

ما سحب العمل وتنفيذه على حسابه بذات الشروط  المصلحة المتعاقدة إما فسخ العقد وا 

 والمواصفات المعلن عليها.

  يكون من حق المصلحة المتعاقدة مصادرة التأمين النهائي في حالة فسخ العقد أو

ت وقيمة كل خسارة التنفيذ على حساب المتعاقد، مع حقها في خصم ما تستحقه من غراما

 تلحق بها من أية مبالغ مستحقة للمتعامل المتعاقد.

  للإدارة وفقا لمقتضيات الصالح العام، أن تأمر بوقف العمل مؤقتا، مع حق المتعامل

 المتعاقد في المطالبة بفسخ العقد، إذا تجاوز الوقف الحدود المعقولة.
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  الرقابة على عقد المناولة :المطلب الثاني

قد المناولة الى رقابة خاصة وذلك للمبالغ المالية الضخمة التي تستعمل في يخضع ع

 ،يةئرقابة الوصاوالفي الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية  بةكمن هذه الرقتو  ،هذا المجال

  ثلاثة فروع: لىإهذا المطلب  وسيتم تقسيم

  داخليةالرقابة ال :ولالفرع الأ 

 ةخارجيالرقابة ال :الفرع الثاني 

  لرقابة الوصايةا :الفرع الثالث 

 

 

 

  داخليةالرقابة ال :ولالفرع الأ 

 ،وهي من الرقابات المهمة التي تمارس تلقائيا الإدارية،الرقابة الداخلية تمارسها السلطة 

 ،742-51من مرسوم الصفقات العمومية  597الى  519وقد خصها المشرع بالمواد من 

ومن جهة  ،وتقييم العروض هذا من جهة الأظرفةفتح  سندرس في هذا الفرع تشكيلة لجنةو 

 . اخرى مهامها

  تشكيلة لجنة فتح الاظرف وتقييم العروض :أولا
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تحدث " أنوالتي تنص على  742-51من المرسوم الرئاسي  592حسب نص المادة 

ليل وتح الأظرفةكثر مكلفة بفتح أو أطار الرقابة الداخلية لجنة واحدة إالمصلحة المتعاقدة في 

 سعار الاختيارية عند الاقتضاء تدعى في صلب النص لجنة فتحالعروض والبدائل والأ

عاقدة وتقييم العروض وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المت الأظرفة

 م".يختارون لكفاءته

عداد تقرير إن تنشئ لجنة تقنية تكلف بأيمكن المصلحة المتعاقدة تحت مسؤوليتها 

النص يتضح  هذاومن خلال  وتقييم العروض. الأظرفةليل العروض لحاجات لجنة فتح تح

ن هذه اللجنة متشكلة من موظفين مؤهلين يختارون لكفاءتهم تابعين للمصلحة المتعاقدة ألنا 

  ن تتعدد هذه اللجانأوهي لجنة دائمة ويمكن 

. 

  وتقييم العروض الأظرفةمهام لجنة فتح  :ثانيا

من المرسوم الرئاسي  25حسب نص المادة  الأظرفةهذه اللجنة في فتح تتمثل مهام 

تقييم و  الأظرفةمن طرف لجنه فتح  الأظرفةيتم فتح ن ''أوالتي تنص على  51-742

 . من هذا المرسوم 592 دةبموجب الما أالمنش العروض

  1:ةتيالآ تقييم العروض المهامو  الأظرفةفتح  ة، تقوم لجنةالصف وبهذه

                                       
 ، المرجع السابق،.742-51من مرسوم الرئاسي،  25المادة  -1 
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 ؛ه تسجيل العروضتثبت صح 

 ترتيب تاريخ وصول اضافه الملفات حسب  ول متعهدينأالمرشحين  ةتعد قائم

 ة؛و عروضهم مع توضيح محتوى مبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملأترشحهم 

 ولى على وثائق تعد قائمه الوثائق التي يتكون منها كل عرض توقع بالحروف الأ

 ؛الطرب استكمالالتي لا تكون محل  ةالمفتوح الأظرفة

  الحاضرين  نةالذي يوقعه جميع اعضاء اللج ةتحرر المحضر اثناء انعقاد الجلس

 ؛ةعضاء اللجنأمن قبل  ةالمقدم ةوالذي يجب ان يتضمن التحفظات المحتمل

   ةالمتعاقد ةو المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا عن طريق المصلحأتدعو المرشحين 

 ةو غير الكاملة أرفض عروضهم بالوثائق الناقص لةطائ تحت ةعروض التقنياللى استكمال إ

من تاريخ  بتداءايام أ (52) من اجل اقصاه عشره ةالتبريري ةالتقني ةالمطلوب باستثناء المذكر 

بتقييم  ةعن متعهد المتعلق ةتستثنى منه طلب استكمال كل الوثائق الصادر  الأظرفةفتح 

 ؛العروض

 الاقتضاء في محضر اعلان عدم جدول اجراء عند  ةالمتعاقد ةتقترح على المصلح

 ؛من هذا المرسوم 42 ةحسب الشروط المنصوص عليها في الماد

  صحابها من ألى إ ةمفتوحالغير  الأظرفة دةالمتعاق ةترجع عن طريق المصلح

 .المتعاملين الاقتصاديين عند الاقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم"
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من هذا المرسوم وتشمل ما  27 ةتقييم العروض نصت عليه الماد في ةما مهام اللجنأ

وتقييم العروض المنصوص عليها في  الأظرفةيلي:  يتم تقييم العروض من طرف لجنه فتح 

 علاه.أ 25 دةالما

   1:ةتيلآوتقييم العروض بالمهام ا الأظرفةتقوم لجنه فتح  ةوبهذه الصف

  طبقا  ةلمحتوى دفتر الشروط المعد ةمطابقالغير اقصاء الترشيحات والعروض

الاجراءات التي لا تحتوي على مرحله  ةوفي حال ة،ول موضوع الصفقأهذا المرسوم لأحكام 

 ةوالخدمات عند الاقتضاء المتعلق ةوالمالي ةالعروض التقنيأظرفة ول لا تفتح أانتقاء 

 ؛بالترشيحات المقصاة

   ةى اساس المعايير والمنهجيفي مرحلتين عل ةتعمل على تحليل العروض الباقي 

بالترتيب التقني للعروض مع  ىولأ ةتقوم في مرحل ،المنصوص عليها في دفتر الشروط

 المنصوص عليها في دفتر ةالدنيا اللازم ةاقصاء العروض التي لم تتحصل على العلام

 يوللأهيلهم األلمتعهدين الذين تم ت ةالعروض المالي ةبدراس ةثاني ةوتقوم في مرحل ،الشروط

 . تقوم طبقا لدفتر الشروطفي العروض ةالتخفيضات المحتمل ةمع مراعا ةالتقني

وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني لعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل -

 على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليهما في دفتر الشروط.

                                       
 ، المرجع السابق.742-51من المرسوم الرئاسي  27المادة  -1 
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متعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي وتقوم في المرحلة ثانية بدراسة العروض المالية لل-

 1تقنيا مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم

وتقوم طبقا لدفتر الشروط بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية متمثل  -

 في العروض.

 2المتمثل في العرض:  ةحسن عرض من حيث المزايا الاقتصاديأانتقاء 

 للمرشحين المختارين عندما يسمع موضوع  ةثمنا من بين العروض المالي الأقل

 .يستند تقييم العروض الى معيار السعر فقط ةوفي هذه الحال ،بذلك ةالصفق

 وفي  ةاذا تعلق الامر بالخدمات العادي ةالتقني ةقل ثمنا من بين العروض المؤهلالأ

 .يستند تقييم العروض الى عده معايير من بين معيار السعر ةهذه الحال

 على اعلى نقطة استنادا الى ترجيح عده معايير من بين معيار السعر،  الذي تحصل

 اذا كان الاختيار قائما اساسا على الجانب التقني للخدمات.   

ذا ثبت ان بعض ممارسات إرفض العرض المقبول،  ةالمتعاقد ةتقترح على المصلح

في اختلال  قد تتسبب أوالمتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعيه هيمنه  على السوق 

 يبين هذا الحكم في دفتر الشروط، نأفي القطاع المعني، باي طريقه كانت ويجب  ةالمنافس

                                       
 ؛مرجع سابق.742-51من المرسوم الرئاسي 27المادة - 1
 من نفس المرسوم. 27المادة  - 2
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و كان سعر أذا كان العرض المالي الاجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، إ 

سعار، ألمرجع  ةيبدو منخفضا بشكل غير عادي، بالنسب ةكثر من عرضه الماليأو أواحد 

، كتابيا، التبريرات والتوضيحات التي تراها ملائمه. حقوق من ةالمتعاقد ةصلحعن طريق الم

ن أذا اقرت إن ترفض هذا العرض أ ةالمتعاقد ة، تقترح على المصلحةالتبريرات المقدم

هذا العرض  ةالمتعاقد ةوترفض المصلح ةالاقتصادي ةالجواب المتعاد غير مبرر من الناحي

 . لبمقرر معل

 ةعرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، مبالغ فيه بالنسبن الأقرت إذا أ

 ةن ترفض هذا العرض. وترفض المصلحأ ةالمتعاقد ةسعار، تقترح على المصلحألمرجع 

 .لهذا العرض بمقرر معل ةالمتعاقد

التي تتعلق  ةالمالي ةظرف، الأةالمتعاقد ةوتريد عند الاقتضاء، عن طريق المصلح 

 صحابها دون فتحها. ألى إالتي تم اقصائها  ةنيبالعروض التق

حسن عرض من حيث المزايا أيتم انتقاء  طلب العروض المحدود، ةوفي حال

  .معايير ةلى ترجيح عدإاستنادا  ةالاقتصادي
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 ةوتقييم العروض على المصلح الأظرفةفتح  ة، تقترح لجنةجراء المسابقإ ةوفي حال 

في ما بعد الانتقاء احسن  ةمدين. وتدرس عروضهم الماليقائمه بالفائزين المعت ةالمتعاقد

   1الى الترجيح عده معايير. اً ، استنادةعرض من حيث المزايا الاقتصادي

حات والعروض يقصاء الترشإتقوم ب ةن هذه اللجنأيتضح  ةمن خلال استقراء هذه الماد

لى إ ةضافاي مرحلتين ف ةلدفتر الشروط، كما تعمل على تحليل العروض الباقي ةمطابقالغير 

 . ةحسن عرض من خلال المزايا الاقتصاديأنها تقوم بانتقاء أ

  ةيخضع عقد المناول ةالخارجي ةاللجن :الفرع الثاني

 ةمطابقه الصفق ةكد من مادأجل التأوذلك من  يةالخارج ةللرقاب ةفي الصفقات العمومي

 دةالمتعاق ةالتزام المصلح ةمطابق ةلى التحقق من مادإ ةضافإللتشريع والتنظيم المعمول به، 

سوف نقوم من هذا المنظر بتقسيم هذا الفرع  بكيفية نظاميةالمبرمج والمتعامل المتعاقد للعمل 

 :لىإ

 ةللصفقات العمومي ةلجنه البلدي  

 ةللصفقات العمومي ةالولائي ةاللجن  

 الاقطاعية.  نةلى اللجإ ةضافإ، ةللصفقات العمومي ةالجهوي ةاللجن 

  ةللصفقات العمومي يةالبلد ةلجنال :ولاأ

                                       
 ، المرجع السابق.742-51من المرسوم الرئاسي  27المادة  -1 
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الصفقات  ةتختص لجنمن قانون الصفقات العمومية على أن " 527 ةنصت الماد 

ذات الطابع  ةالوطني ةالعمومي ةلمؤسسلوالهيكل غير المركز  ةالوطني ةالعمومي ةللمؤسس

  4الى  5 تالفقرافي  ةحدود المستويات المحدد ضمناعلاه،  9 ةفي الماد ةالاداري، المذكور 

مشاريع دفاتر  ة، بدراسةمن هذا المرسوم، حسبه الحال 537 ةوفي الماد 524 ةمن الماد

 بهذه المؤسسات.   ةالشروط والصفقات والملاحق الخاص

  :من ةوتتشكل اللجن

 ، ا، رئيسةالوصيممثل السلطة 

  هو ممثلأ ةو مدير المؤسسأالمدير العام ، 

 ( 7ممثلين اثنين) ةوالمديري ةللميزاني ةالعام ة)المديري ةلف بالماليعن الوزير المك 

 (، ةللمحاسب ةالعام

 عمومية، أشغال )بناء، ة، حسب موضوع الصفقةممثل عن الوزير المعني بالخدم 

 ري( عند الاقتضاء،

 رةممثل عن الوزير المكلف بالتجا . 

لاه، بموجب اع ةالمذكور  ةالوطني ةللمؤسسات العمومي ةالهياكل غير المركز  ةتحدد قائم

  1قرار من الوزير المعني".

                                       
 ، المرجع السابق.742-51، من المرسوم الرئاسي 527المادة  -1 
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شروط الدفاتر  ةتختص بدراس ةن هذه اللجنأنستنتج  ةهذه الماد ةومن خلال دراس

 .   742_51وفقا للمرسوم الرئاسي  ةملاحق البلديالصفقات و الو 

 ةللصفقات العمومي ةالولائي ةاللجن :ثانيا

سالف الذكر،  742-51لرئاسي رقم تعد هذه اللجنة من أهم اللجان التي كرسها المرسوم ا

 حيث طرأت على هذه التشكيلة تغيرات وأصبحت تركيبتها كالتالي:

   ؛و ممثله ، رئيساأالوالي 

 ي؛( على المجلس الشعبي الولائ3ممثلين) ثلاثة ة المتعاقدةممثل المصلح 

 (عن الوزير المكلف 7ممثلين اثنين )بالمالية؛ 

  أشغال،ءحسب موضوع الصفقة )بنا ة بالولاية،الخدمبمدير مصلحة التقنية المعنية ، 

 ؛ري(

 مدير التجارة بالولاية. 

تختص اللجنة الولاية للصفقات العمومية في مجال الرقابة بدراسة مشاريع دفاتر 

 .من هذا المرسوم 537نص المادة  وفي حدود المستويات المحددة في تالشروط والصفقا

 يةلصفقات العموملاللجنة الجهوية  :ثالثا

 ةالمتعاقد ةو ممثله، رئيسا ممثل المصلحأمن الوزير المعني ة حيث  تتشكل هذه اللجن

)مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة( ممثل  ة( على الوزير المكلف بالمالي7ممثلين اثنين) 
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ي(، عند أ) بناء، اشغال عموميه، ر  قة، حسب موضوع الصفةعن الوزير المعني بالخدم

نشاء هذه إتحدد قائمه الهياكل التي يسمح لها ب ةالوزير المكلف بالتجار الاقتضاء ممثل عن 

 525 نصت عليه ةبموجب قرار من الوزير المعني، واختصاص وحدد هذه اللجن ةاللجن

  742.1_51حسب الترتيب من المرسوم الرئاسي السابق  524وفي المادة  537و

 ةقطاعيال ةاللجن :ابعار 

. 521الى  522 ةمن الماد، 742_51ة م الصفقات العموميخصه المشرع في قانون تنظي 

، ةللصفقات العمومي يةالقطاع ةمع اللجن ةللصفقات العمومي ةالوزاري حيث دمج اللجنتين

 ةالقطاعي ةلى اللجنإ ةللصفقات العمومي ةالقطاعي ةلى تحويل صلاحياتها من لجنإ ةضافإ

 . ةلى الغاء اللجان الوطنيإ ةالوزاري

 

 

 

 ةيئالوصا ةرقابال :لثالثالفرع ا

، وهي المادة 742_51فقط من المرسوم الرئاسي السابق  ةواحد ةخصها المشرع بماد       

، في ةالوصي ةالتي تمارسها السلط ةالوصاي ةرقاب ةوالتي تنص على أن "تتمثل غاي 597

                                       
 ، المرجع السابق.742-51، من المرسوم الرئاسي 525المادة  -1 
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هداف الأ ةالمتعاقد ةالصفقات التي تبرم المصلح ةمفهوم هذا المرسوم، في التحقق من مطابق

طار إتدخل فعلا في  ةالتي هي موضوع الصفق ةكد من كون العمليتأوالاقتصاد، وال ةالفعلي

، عند الاستلام النهائي ةالمتعاقد ةللقطاع. وتعد المصلح ةالبرامج الاسبقيات المرسوم

صلا. أمقارنه بالهدف المسطر  ةللمشروع، تقريرا تقييميا عن ظروف انجازه وكلفتي الاجمالي

و الوزير أ ةالعمومي ةلى مسؤول الهيئإالملتزم بها،  ةالنفق ةسل هذا التقرير، حسب طبيعوير 

 ة.الخارجي ةالرقاب ةلى هيئإو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وكذلك أو الوالي أ

العام  ةوالتفويضات المرفق ةالضبط صفقات العمومي ةلى السلطإمن هذا التقرير . ةالمختص

 ةعلاقه الاداري ة"حيث تعتبر هذه الرقاب من هذا المرسوم 753 ةحكام المادأبموجب  أةالمنش

   1."مركزية  ةالمركزي

 

 
 
 

                                       
 ، المرجع السابق.742-51، من المرسوم الرئاسي 753لمادة ا -1 
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 : الخاتمة
 

عقد فرعي تابع للعقد  هنأ ةلعقد المناول ةخير نستخلص من هذه الدراسوفي الأ

وهو  ،الكبرى في المشاريع ةالعقود المتبع أنه منو  الإدارية،وهو من ضمن العقود  ،صليالأ

في المائة  42ن لا يتجاوز حدود أعلى  ةالعمومية تنفيذ جزء من الصفق هساسأجراء قانوني إ

في العديد من المسائل  ةهميأمن  ةرغم كل ما يكتسبه عقد المناولو  ة،لصفقا من مبلغ

 ةاسحيث حاولنا في هذه الدر  ،نه لم يحظ باهتمام واسع من قبل الرجال القانونألا القانونية إ

المتضمن  742-51د من خلال المرسوم الرئاسي رقم التطرق لجل ما ورد عن هذا العق

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مع الإشارة إلى موقف المشرع في ذات 

لى تحديد مفهومه والذي يختلف بحسب إتطرقنا وقد  الموضوع ضمن التنظيمات السابقة،

من  ةمجموع من خلال التطرق إلىعن بعض العقود  هتمييز لنا تناو  ثم ،اختلاف القطاع

 .الخصائص

م ابر إ تمفي ا،العقد صحيح حتى يكون ن تتوفر في العقدأالشروط التي يجب وتم تناول  

على طرفي العقد التزامات وحقوق تتمثل في  ةثار قانونيآرتب عنه تت ةالعقد وفق مراحل معين

ثانوي متعامل من الفرعي  ةات عقد المقاوليسمتتعددت  وقد ،المتعامل المتعاقد والمناول

الصفقات العمومية لجان تمارسها كما الصفقة ويخضع للرقابة  ،من الباطنومتعاقد 

 ةلتحقيق التنمي ةساسيأ ةهو حل استراتيجي وركيز  ةن عقد المناولأالقول  ةوخلاصة، مختصال

 .ةالاقتصادي
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 التوصيات:

 ولة بالموضوع تم الخروج بتوصيات وكانت كالتالي:بعد تقديمنا لكل جوانب المنا

 الاهتمام به من قبل رجال القانون.  ةوضرور  ةتوسيع في قوانين عقد المناول 

  دفع المستحقات في ة لى كيفيإالتطرق  ةهميأل. متحديد وقت وزمن تسليم الع ةضرور

 . ةو المتعاقدأ ةالعام ةالقانون من قبل المصلح

  في الفصل في  ةالمختص ةبرام هذه العقود. تحديد الجهإلى طرق إالتطرق  رةضرو

 النزاعات بين اطراف العقد وفق مواد محدده في القانون. 

 ي أو الاخلال بأخر في تسليم العمل أت ةفي حال ةمالي ةو غرامأجزاء تبعي  ةقامإ

هم في تعزيز دور و  ةالاقتصادي ةطراف العقد. تشجيع المناولين لتطوير التنميأالتزام من قبل 

 ذلك.

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجعالمصادر و قائمة 
Les Références 



 

 

 صادر و المراجعقائمة الم

 المصادرأولا: 

 

المتعلق بالتعاقد الفرعي المعدل و المتمم بموجب عدة  5121ديسمبر 51المؤرخ في  5114-21القانون رقم  -5
المؤرخ في  5561-7555رقم  ،القانون 5111 فيفري 56المؤرخ في  61-11 نصوص تشريعية منها قانون رقم

 .7555أكتوبر 71المؤرخ في  5152-7555، الامر رقم 7555يسمبر د55
، يعدل و يتمم الأمر رقم  7552مايو  51الموافق  5471ربيع الثاني عام  71مؤرخ في  51-52القانون رقم  -7

 .و المتضمن القانون المدني5121سبتمبر  76الموافق  5111رمضان عام  75لمؤرخ في  21-11
الصادر 17عدد‘، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج.ر7557جويلية 74المؤرخ في  715-57المرسوم الرئاسي رقم -1

 .)ملغى( ،7557جويلية  71في 
، الصادر 11المتضمن الصفقات العمومية ،ج.ر ، عدد 7555أكتوبر  52المؤرخ في  761-55المرسوم الرئاسي رقم  -4

 .7555أكتوبر 52في 
، الصادر في 15ظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ن ج.ر،عدديتضمن تن 742-51مرسوم رئاسي رقم -9

 7551سبتمبر 75
،الصادر 12يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج.ر ،عدد 5115نوفمبر51، المؤرخ  414-15المرسوم التنفيذي رقم  -6

 .)ملغى(5115نوفمبر 51في 
، الصادر في   41تفويض المرفق العام،ج.ر،عدد ، يتضمن 7551أوت  57مؤرخ في  511-51مرسوم تنفيذي  -2

 7551أوت 51

 
 : الكتب

 7551-7557؛القاهرة مصر ؛ 5هضة العربية ؛ط ام العامة لعقد المقاولة ؛دار النأبو قرين أحمد عبد العال ؛ الأحك-5
 ندرية؛أنور العمروسي ؛العقود الواردة على العمل في القانون المدني ؛منشأة المعارف ؛ د.ط؛ الإسك-7
أنور طلبة ؛ العقود الصغيرة الشركة و المقاولة و إلتزام المرافق العامة )الشركة وتأسيسها .الخصص.التنازل.الإدارة  -3

.حل الشركة و إنقضاؤها.التصفية و القسمة.تنفيذ المقاولة .دعوى الضمان.التقادم.المقاولة منالباطن .إنحلال المقاولة.إلتزام 
 7224تبة القانونية؛د.ط؛المرافق العامة(؛المك

 المقاولة(، د؛ ط، دار الثقافة للتوزيع، عمان،.-الايجار-جعفري الفضلي، الوجيز في العقود المدنية )البيع-4
 7223-7227، دار النهضة العربية، القاهرة، 25حمد عبد العال أبو فرية، الأحكام العامة لعقد المقاولة، ط-1
، ديوان المطبوعات الجامعية، 27جح القانون المدني الجزائري، أحكام الالتزام، خليل أحمد قدادة، الوجيز في شر -9 

 الجزائر
عبد الرزاق احمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد)المجلد الاول( العقود الواردة على العمل المقاولة -2

 .7555بنان ؛ ؛منشورات الحلبي الحقوقية ؛بيروت ل 1والوكالة والوديعة والحراسة؛ط



 

 

           عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، دار إحياء التراث -1
 العربي، د.ط ،بيروت.

 7555؛ب.د دار نشر ؛ بيروت ؛5؛ط  7عبد الأمير قبلان ؛أثر القانون الخاص على العقد الإداري ؛ج علي-1 
 ،7552للنشر والتوزيع، الجزائر،  دار الجسورالصفقات العمومية في الجزائر،  عمار بوضياف،-55 

   محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، -55
 ،7551الاسكندرية، 

 7555دار الثقافة للنشر، الأردن،  ،العقود الادارية -القرارات الادارية -نواف كنعنان، القانون الإداري-57 
 و المذكرات الرسائل و الأطروحات

 أطروحات الدكتوراه
تخصص قانون ؛أطروحة دكتوراه (؛دراسة مقارنة )المركز القانوني للمقاول العقاري من الباطن  ؛سميع آمنة  -2

 7224؛المغرب ؛لدار البيضاءا؛جامعة الحسن الثاني  ؛الاجتماعية كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و؛اعمال 
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في ؛تصنيف الصفقات العمومية في الجزائر طبقا للمعيار العضوي؛قدوج حمامة  -0

 7252؛الجزائر؛جامعة بن خدة يوسفو العلوم السياسية؛ كلية الحقوق؛الحقوق
، 7الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهرانمازة حنان، التعاقد من الباطن في عقد المقاولة البناء، دكتوراه، كلية  -3

7251/7259، 
 رسائل الماجستير 

برجم صليحة ، المقاولة الفرعية ، مذكرة الحصول على شهادة الماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية  -5
 7227-7222؛جامعة الجزائر يوسف بن خدة ؛

ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنيل شهادة زوز زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في  -0
 ،7257ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 

زيداني توفيق، التنظيم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -3
 7253/7254اج لخضر، ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الح

 
 مذكرات الماستر

رب العمل في عقد المقاولة ، ماستر كلية الحقوق، جامعة سعيدة،  اتالتزامأحكام أحمد دادة حسينة،  -5
7259/7252 

شيبون يسمينة؛عقد المناولة في الصفقة العمومية؛ مذكرة لنيل شهادة الماستر قانون اعمال ؛ كلية –حدوش نادية  -7
 7257سياسية ؛جامعة أحمد دراية أدرار؛الحقوق و العلوم ال

يب زهية ؛عقد المناولة في قانون الصفقات العمومية الجزائري؛ مذكرة لتيل شهادة ماسترفي الحقوق؛تخصص بزغ -3
 قانون عام داخلي ؛ كلية الحقوق و العلوم السياسية؛جامعة محمد الصديق بن يحيى ؛جيجل؛



 

 

ي لعقد المناولة في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماستر شلاوشي رشيد ؛لعريبي توفيق ؛الإطار القانون -4
 ؛ 7551-7554،تخصص إدارة أعمال؛كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة؛

تر شلاوشي رشيد ؛لعريبي توفيق ؛الإطار القانوني لعقد المناولة في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماس  -1
 ؛ 7551-7554،تخصص إدارة أعمال؛كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة؛

عبدالباسط قرنازي ؛المناولة في مجال الصفقة العموميةفي الجزائر؛مذكرة لنيل شهادة الماستر ؛  -صابر حاجي -6
  7252اف ؛ المسيلة؛ قانون إداري ؛ كلية الحقوق و العلوم السياسية؛جامعة محمد بوضي

 المقالات 
 

دراسة ميدانية –طوبال منى ؛حداد بختة؛ واقع المناولة الصناعية  في قطاع صناعة و تركيب السيارات بالجزائر  -5
 116-145(؛ ص 7575)5؛ جزء 7؛ العدد55لعينة من المؤسسات المناولة؛مجلة الإقتصاد الجديد ؛ المجلد

؛ اق تطبيق عقد المقاولة من الباطن في ظل قانون الصفقات العمومية نطزرقون نور الدين؛ -فضيلة شعبان   -7
 .7257؛أفريل 527-527؛ص ص25؛العدد52العلوم القانونية و السيلسة؛المجلد مجلة
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 12 الفرع الأول : طرق إبرام عقد المناولة       
 12 أولا : طريقة الممارسة       
 15 ثانيا : طريقة المسابقة     

 41 اولة الفرع الثاني : مراحل إبرام عقد المن  
 41 اولا: مرحلة الدعوة على التعاقد     
 45 ثانيا: مرحلة المفاوضات     
 41 ثالثا :مرحلة التعاقد     

 44 المطلب  الثاني : المركز القانوني للمناول
 44 الفرع الأول : العلاقة المباشرة    
 44 أولا : علاقة المقاول الأصلي برب العمل                   
 49 ثانيا : علاقة المقاول الأصلي بالمناول     

 46 مباشرةالعلاقة غير الالفرع الثاني :   
 42 المبحث الثاني : الآثار المترتبة على عقد المناولة والرقابة عليه

 48 المطلب الأول : الحقوق و الالتزامات المترتبة عن عقد المناولة 

 48 ول الفرع الأول: حقوق و التزامات المنا
 48 أولا: حقوق المناول

 95 ثانيا :التزامات المناول 
 67 الفرع الثاني: التزامات المتعامل التعاقد

 64 الرقابة على عقد المناولة المطلب الثاني : 
 64 الفرع الاول : الرقابة الداخلية



 

 

 69 أولا : تشكيلة لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض
 69 الاظرفة و تقييم العروض  ثانيا : مهام لجنة فتح

 21 الفرع الثاني: اللجنة الخارجية عقد المناولة
 25 أولا : اللجنة البلدية للصفقات العمومية
 27 ثانيا اللجنة الولائية للصفقات العمومية

 21 ثالثا : اللجنة الجهوية للصفقات العمومية
 21 رابعا: اللجنة القطاعية
 24 لوصائيةالفرع الثالث: الرقابة ا

 26 الخاتمة
 28 قائمة المراجع

 


